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    الدورة الثانية والستون
 تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي   

 *عن أعمال دورا الأربعين المستأنفة
  

  ٢٠٠٧ديسمبر    / كانون الأول       ١٤-١٠فيينا،       
 المحتويات

 
 الفصل   الفقرات الصفحة

..................................................................................مقدمة ٢-١ ٣ -الأول  

...........................................................................تنظيم الدورة ١٣-٣ ٣ -الثاني  

.................................................................لدورةافتتاح ا ٣ ٣   -ألف

............................................................العضوية والحضور ٨-٤ ٣   -باء

.......................................................انتخاب أعضاء المكتب ١١-٩ ٥   -جيم

...............................................................جدول الأعمال ١٢ ٥   -دال

.................................................................اعتماد التقرير ١٣ ٦   -هاء

.........................مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة ١٠٠-١٤ ٦ -ثالثا  

................................................................اعتبارات عامة ١٥-١٤ ٦   -ألف
________________ 

دورتها  للقانون التجاري الدولي عن أعمال تقرير لجنة الأمم المتحدةهذه الوثيقة هي نسخة مسبقة من  * 
وسوف تصدر في شكل . ٢٠٠٧ديسمبر /ولكانون الأ ١٤ إلى ١٠الأربعين المستأنفة، المعقودة في فيينا من 

يونيه / حزيران٢٥ائي، مع تقرير اللجنة عن أعمال الجزء الأول من دورتها الأربعين، المعقودة في فيينا من 
  ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستين، الملحق رقم ، ضمن ٢٠٠٧يوليه / تموز١٢إلى 

)A/62/17.( 
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 الفصل   الفقرات الصفحة

......................................................روع الدليلالنظر في مش ٩٨-١٦ ٧   -باء
.................اعتماد دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة ١٠٠-٩٩ ٣٢   -جيم
١٠٧-١٠١ ٣٤ ................................................................طرائق عمل الأونسيترال -رابعا  

١١٠-١٠٨ ٣٦ .............................................................مواعيد الاجتماعات المقبلة -خامسا  

١١٣-١١١ ٣٦ ..........................................................................مسائل أخرى -سادسا  

   
 

 المرفق
........................................للجنة في دورتها الأربعين المستأنفة   قائمة الوثائق المعروضة على ا   ٣٨  
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  مة د مق -أولا  
هذا أعمال  ) الأونسيترال(يتـناول تقريـر لجـنة الأمـم المـتحدة للقـانون التجاري الدولي                -١

 .٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤ إلى ١٠دورتها الأربعين المستأنفة، المعقودة في فيينا من 

ديســمبر / كــانون الأول١٧، المــؤرخ )٢١-د (٢٢٠٥وعمــلا بقــرار الجمعــية العامــة   -٢
ــتجارة      ١٩٦٦ ــتحدة لل ــة، وكذلــك إلى مؤتمــر الأمــم الم ــية العام ــتقرير إلى الجمع ، يقــدم هــذا ال

 .والتنمية لإبداء تعليقاته عليه
  

   تنظيم الدورة      -ثانيا  
  افتتاح الدورة       -ألف   

 .٢٠٠٧ديسمبر /ل كانون الأو١٠افتتحت اللجنة دورتها الأربعين المستأنفة في  -٣
  

  العضوية والحضور          -باء  
 دولة  ٢٩، بعضوية قوامها    )٢١-د (٢٢٠٥أنشـأت الجمعـية العامـة اللجـنة، في قرارها            -٤

/  كــانون الأول١٢، المـؤرخ  )٢٨-د (٣١٠٨ووســعت الجمعـية، في قــرارها  . تنـتخـبها الجمعـية  
ها مرة أخرى في قرارها  دولة، ثم وسعت ٣٦ دولـة إلى     ٢٩، عضـوية اللجـنة مـن        ١٩٧٣ديسـمبر   

ــؤرخ ٥٧/٢٠ ــثاني ١٩، الم ــة إلى ٣٦ مــــن ٢٠٠٢نوفمــبر / تشــرين ال والــدول .  دولــة٦٠ دول
 ٢٢ وفي  ٢٠٠٣نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٧الأعضـاء في اللجـنة حاليا هي التالية، التي انتخبت في            

 السنوية للجنة ، وتنتهي مدة عضويتها في اليوم الأخير الذي يسبق بداية الدورة٢٠٠٧مايو  /أيار
ــيا )٢٠١٣( الاتحــاد الروســي )1(:في الســنة المبيــنة  ، أســتراليا)٢٠١٠(ســبانيا ا، )٢٠١٣(، أرمين

، إيران )٢٠١٠(، أوغـندا   )٢٠١٣(، ألمانـيا    )٢٠١٠(، إكـوادور    )٢٠١٠(، إسـرائيل    )٢٠١٠(
، )٢٠١٠(، باكستان )٢٠١٠(، باراغواي  )٢٠١٠(، إيطاليا   )٢٠١٠) (الإسـلامية -جمهوريـة (
، )٢٠١٣(، بوليفــيا  )٢٠١٠(بولــندا   ،)٢٠١٣(، بــنن )٢٠١٣(، بلغاريــا  )٢٠١٣(لــبحرين ا

________________ 
 الأعضاء ومن بين. ، ينتخب أعضاء اللجنة لولاية مدتها ست سنوات)٢١-د (٢٢٠٥ العامةرار الجمعية  بقعملا (1) 

 ٢٠٠٣نوفمبر / الثانيتشرين ١٧ عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في دورتها الثامنة والخمسين، في ٣٠ هناك الحاليين،
)(٢٠٠٧مايو / أيار٢٢ الحادية والستين، في تهادور عضواً انتخبتهم الجمعية العامة في ٣٠، و)٥٨/٤٠٧ر المقر ر المقر

 بدء العضوية وانتهائها، إذ قررت أن تبدأ ولاية مواعيد، ٣١/٩٩غيرت الجمعية العامة، في قرارها قد و). ٦١/٤١٧
اليوم  عشية تهمولاي من دورة اللجنة السنوية العادية التي تعقب انتخام مباشرة وأن تنتهي الأولالأعضاء في بداية اليوم 

 .افتتاح سابع دورة سنوية عادية للجنة تعقب انتخامالأخير قبل 
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ــيلاروس  ــند )٢٠١٠(بـ ــر )٢٠١٠(، تايلـ ــيكية  )٢٠١٠(، الجزائـ ــة التشـ ، )٢٠١٠(، الجمهوريـ
ــا   ــة كوريـ ــيا  )٢٠١٣(جمهوريـ ــنوب أفريقـ ــبابوي )٢٠١٣(، جـ ــا  )٢٠١٠(، زمـ ــري لانكـ  ، سـ

، )٢٠١٠(، سويسرا   )٢٠١٣(، السنغال   )٢٠١٣(، سنغافورة   )٢٠١٣(، السلفادور   )٢٠١٣(
، )٢٠١٠(، غواتيمالا   )٢٠١٠(، غابون   )٢٠١٣(، الصـين    )٢٠١٠(، صـربيا    )٢٠١٣(شـيلي   
 ، الكـــاميرون )٢٠١٠(، فـــيجي )٢٠١٠) (البولـــيفارية-جمهوريـــة(، فـــنـزويلا )٢٠١٣(فرنســـا 

ــندا )٢٠١٣( ــيا )٢٠١٣(، كـ ــيا )٢٠١٠(، كولومبـ ــيا )٢٠١٠(، كينـ ــن)٢٠١٣(، لاتفـ  ان ، لبـ
 ، المغرب  )٢٠١٣(، مصـر    )٢٠١٠(، مدغشـقر    )٢٠١٣(، مالـيزيا    )٢٠١٣(، مالطـة    )٢٠١٠(
، )٢٠١٣(يرلندا الشمالية ا، المملكـة المـتحدة لبريطانيا العظمى و  )٢٠١٣(، المكسـيك   )٢٠١٣(

، )٢٠١٠(، نيجيريا )٢٠١٠( ، النمسا )٢٠١٣(، النرويج   )٢٠١٣(، ناميبـيا    )٢٠١٠(منغولـيا   
، )٢٠١٣(، اليابان )٢٠١٠(، الولايات المتحدة الأمريكية    )٢٠١٣(وراس  ، هند )٢٠١٠(الهند  

 ).٢٠١٣(اليونان 

وباســتثناء أرمينــيا وإســرائيل وإكــوادور والــبحرين وبــنن وســنغافورة والصــين وغــابون  -٥
وفـيجي وكولومبـيا وكينـيا ومالطـة ومدغشـقر والمغـرب ومنغولـيا ونـيجيريا وهـندوراس، كان           

 .لين في الدورة الأربعين المستأنفةجميع أعضاء اللجنة ممث

الأرجنــتين وإندونيســيا والــبرازيل  : وحضــر الــدورة أيضــا مراقــبون عــن الــدول التالــية   -٦
والــبرتغال وبلجــيكا وبــنما وبورونــدي وبــيرو وتركــيا وتونــس والجماهيريــة العربــية الليبــية          

بيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والجمهوريـة الدومينيكية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورومانيا وزام       
 .ايوالفلبين وكروات

 :وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات التالية -٧

 البنك الدولي وصندوق النقد الدولي؛: منظومة الأمم المتحدة )أ( 

مفوضية الاتحاد الأفريقي، جماعة شرق أفريقيا،      : المـنظمات الحكومـية الدولـية      )ب( 
 لدولي لتوحيد القانون الخاص؛ الجماعة الأوروبية، المعهد ا

رابطة المحامين الأمريكية، الرابطة : المـنظمات غـير الحكومـية التي دعتها اللجنة         )ج( 
ــز الأوروبي للســلام         ــتمويل الــتجاري، المرك الفرنســية للمنشــآت الــتجارية الخاصــة، رابطــة ال

، الـرابطة الدولية   والتنمـية، رابطـة طلـبة القـانون الأوروبـية، منـتدى التحكـيم الـتجاري الـدولي                 
لــنقابات المحــامين، معهــد الإعســار الـــدولي، الــرابطة الدولــية لصــكوك المقايضــة والصـــكوك         

 . الاشتقاقية، الاتحاد الدولي للتأمين البحري، اتحاد المحامين الدولي
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ــنود      -٨ ــية غــير حكومــية ذات خــبرة فنــية في الب ورحبــت اللجــنة بمشــاركة مــنظمات دول
واعتـبرت مشـاركتها بالغـة الأهمـية لجـودة النصـوص الـتي تصوغها               . مـال الرئيسـية لجـدول الأع    

 .اللجنة، وطلبت اللجنة إلى الأمانة أن تواصل دعوة تلك المنظمات إلى حضور دوراتها
  

  انتخاب أعضاء المكتب            -جيم   
ــدورة      -٩ ــية أسمــاؤهم، الذيــن انتخــبوا في الجــزء الأول مــن ال اســتمر أعضــاء المكتــب التال

 :في مناصبهمالأربعين، 

 )صربيا(دوبروساف ميتروفيتش   :الرئيس 

 )نيجيريا(بيو آدامو أودو  :نواب الرئيس 

 )بوليفيا(أوراسيو باسوبيري    

 )كندا(كاثرين سابو    

 كــانون ١٠ المعقــودة في ٨٥٥وبالــنظر إلى غــياب رئــيس اللجــنة، قــررت في جلســتها  -١٠
ــرين س ــ٢٠٠٧ديســمبر /الأول ــدورة  ) كــندا(ابو ، أن تكــون الســيدة كاث ــة في ال رئيســة بالإناب

 .الأربعين المستأنفة

 ديســـــمبر / كـــــانون الأول١٢ المعقـــــودة في ٨٥٩وانتخبـــــت اللجـــــنة في جلســـــتها  -١١
 .مقررا لدورتها الأربعين المستأنفة) الهند(أومرجي . ر. م
  

  جدول الأعمال         -دال  
ــدورة الأربعــين المســتأنفة، بصــيغته ا      -١٢ ــال ال ــتمدتها اللجــنة في   كــان جــدول أعم ــتي اع ل

 :، كما يلي٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٠ المعقودة في ٨٥٥جلستها 

 .افتتاح الدورة الأربعين المستأنفة -١ 
 .إقرار جدول الأعمال -٢ 
ــاملات المضــمونة،      ا -٣  ــيل الأونســيترال التشــريعي بشــأن المع عــتماد مشــروع دل

 .والأعمـال التي يمكن الاضطلاع ا مستقبلا
 .أساليب عمل الأونسيترال -٤ 
 .مواعيد الاجتماعات المقبلة -٥ 
 . اعتماد تقرير اللجنة -٦ 
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  اعتماد التقرير     -هاء   
، المعقودتين في   ٨٦٤ و ٨٦٣اعـتمدت اللجـنة هـذا الـتقرير بـتوافق الآراء في جلسـتيها                -١٣
 .٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٤
  

   شأن المعاملات المضمونة        مشروع دليل الأونسيترال التشريعي ب             -ثالثا  
  اعتبارات عامة       -ألف   

ــيقات      -١٤ كــان معروضــا عــلى اللجــنة مجموعــة كاملــة مــن التوصــيات المــنقّحة والتعل
الوثـيقة  (المـنقّحة بشـأن مشـروع دلـيل الأونسـيترال التشـريعي بشـأن المعـاملات المضـمونة          

A/CN.9/637 والإضـــافات مـــن Add.1 إلى Add.8 والوثـــائق مـــن ،A/CN.9/631/Add.1 إلى 
Add.3 (  وتقريــرا الفــريق العــامل الســادس) عــن أعمــال دورتــه  ) المعــني بالمصــالح الضــمانية

ديســـمبر / كـــانون الأول٨ إلى ٤، المعقـــودة في فييـــنا مـــن )A/CN.9/617( الحاديـــة عشـــرة
ــية عشــرة  ٢٠٠٦ ــن   )A/CN.9/620(، والثان ــيويورك م ــودة في ن  / شــباط١٦ إلى ١٢، المعق
عربـت اللجـنة عـن تقديـرها للأمانـة عـلى قيامها بإعداد عدد كبير جدا                 وأ. ٢٠٠٧فـبراير   

بين الجزء الأول من الدورة   (في فترة زمنية قصيرة     )  صفحة ٣٠٠نحو  (مـن الوثـائق المعقدة      
 ). الأربعين والدورة الأربعين المستأنفة

، A/62/17 (Part I)الوثيقة (وأشـارت اللجـنة إلى أا في الجزء الأول من دورتها الأربعين    -١٥
، بشـأن نطـاق مشروع   ٤مـن التوصـية     ) ج(و) ب(اعـتمدت الفقـرتين الفرعيـتين       ) ١٥٨الفقـرة   

، الفصل  A/CN.9/631الوثيقة  ( الدلـيل فـيما يتعلق بالملكية الفكرية والأوراق المالية والعقود المالية          
؛ كما  ) عشر ، الفصول من سابعا إلى رابع     A/CN.9/631الوثيقة   (٢٣٠-٧٤، والتوصـيات    )ثانـيا 

ــر        ــع عشـ ــابعا إلى رابـ ــن سـ ــول مـ ــلى الفصـ ــيقات عـ ــتوى التعلـ ــرت محـ ــن   (أقـ ــائق مـ ــر الوثـ انظـ
A/CN.9/631/Add.4 إلى Add.11( وعـــــلى الملكـــــية الفكـــــرية ،) ــيقة ) A/CN.9/631/Add.1الوثـــ

وأشارت اللجنة إلى ). ١٩-١٣ ، الفقراتA/CN.9/631/Add.1الوثيقة (ومضـمون المصـطلحات     
، )١٥٩، الفقرة A/62/17 (Part I)الوثيقة (الجـزء الأول مـن دورتهـا الأربعين    أنـه، كمـا تقـرر في    

ــتأنفة      ــا المسـ ــية في دورتهـ ــواد التالـ ــنة المـ ــتعرض اللجـ ــوف تسـ ــيات : سـ ــيقة  (٧٣-١التوصـ الوثـ
A/CN.9/631  ــيقة ــنقحة في الوث ــيقات عــلى الفصــول أولا إلى  )A/CN.9/637، بصــيغتها الم ؛ والتعل

؛ والتوصـــيات المـــتعلقة باســـتمرار حـــق  )Add.3 إلى A/CN.9/631/Add.1الوثـــائق مـــن (سادســـا 
، عند الاقتضاء، )النهج غير الوحدوي(الاحـتفاظ بالملكـية أو حـق الإيجـار التمويلي في العائدات        

والتعلـيق بشـأن بديـلي التوصـيتين المتعلقـتين بنفاذ حق الاحتفاظ بالملكية أو حق الإيجار التمويلي       
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وعلاوة . ، عند الاقتضاء)النهجان الوحدوي وغير الوحدوي( الثالثة في العـائدات تجـاه الأطراف   
ــيل         ــتعلقة باستنســاخ مصــطلحات مشــروع الدل ــألة الم ــك، أشــارت اللجــنة إلى أن المس ــلى ذل ع
وتوصـياته لـيس في ايـة كـل فصل على حدة وحسب بل أيضا في مرفق مستقل يلحق بمشروع        

 ).١٥٩، الفقرة A/62/17 (Part I)الوثيقة (نفة الدليل قد أحيلت إلى دورتها الأربعين المستأ
  

  النظر في مشروع الدليل            -باء  
 ، والباب جيم من الفصل ثانيا )الأهداف الرئيسية(المقدمة، والفصل أولا  -١ 

  )نطاق الانطباق والقواعد العامة الأخرى(
ن الفصل  لوحـظ أنـه مـن الممكـن تنقـيح مـادة المقدمـة والفصـل الأول والـباب جـيم م                      -١٦

وإعادة ترتيبها لتكون مقدمة جديدة     ) A/CN.9/631/Add.1الوثيقة  (الـثاني مـن مشـروع الدلـيل         
 :على النحو التالي

، المادة الواردة في الفقرات )الغرض من الدليل(ينـبغي أن يتضـمن الـباب ألف        )أ( 
 ؛A/CN.9/631/Add.1 من الوثيقة ١٢-١

ــبغي أن يتضــمن الــباب بــاء     )ب(  ــثلة (ين عــلى ممارســات الــتمويل المشــمولة في    أم
 ؛A/CN.9/631/Add.1 من الوثيقة ٧٧-٥٧، المادة الواردة في الفقرات )الدليل

الأهــداف الرئيســية والمــبادئ (ينــبغي أن يتضــمن الــباب جــيم، بعــنوان جديــد  )ج( 
 من  ٣١-٢٠المـادة الـواردة في الفقرات       ) الأساسـية لـنظام نـاجع كـفء لـلمعاملات المضـمونة           

، ومـادة إضـافية تناقش بعض المبادئ الأساسية لمشروع الدليل التي    A/CN.9/631/Add.1قة  الوثـي 
 تربط الأهداف الرئيسية العامة لمشروع الدليل بالتوصيات المحددة؛

تنفـيذ قـانون المعـاملات المضمونة    (ينـبغي أن يضـاف بـاب جديـد بالـرقم دال         )د( 
ــد ــتقديم إرشــاد للمشــر  ) الجدي ــأ ل ــيين بش ــيذ     عين الوطن ــا تنف  ــتي يمكــن ــرائق المخــتلفة ال ن الط

التوصــيات الــواردة في مشــروع الدلــيل، مــع مــراعاة التشــريع القــائم والأســاليب التشــريعية         
القضاة (وأسـاليب الصياغة القائمة وضرورة تعميم المعلومات على جميع من سينفذون القانون             

 لضمان ترابط النظام؛) والمحكّمون والممارسون

 ٦-١، المادة الواردة في الفقرات      )المصطلحات(ن يتضـمن الباب هاء      ينـبغي أ   )ه( 
 ؛A/CN.9/637من الوثيقة 
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 مـــن الفصـــل أولا ١، التوصـــية )التوصـــيات(ينـــبغي أن يتضـــمن الـــباب واو   )و( 
، مع توفيقها على نحو ملائم مع الباب جيم من       A/CN.9/637مـن الوثيقة    ) الأهـداف الرئيسـية   (

 ).أعلاه) ج(لفقرة الفرعية انظر ا(المقدمة الجديدة 

ففــيما يتصــل . ونظــرت اللجــنة في اقــتراحات صــياغية بشــأن هــذه الأبــواب الجديــدة    -١٧
بــالهدف الرئيســي المــتعلق بتحقــيق الــتوازن بــين مصــالح الأشــخاص المــتأثرين، اقـــترح أن يشــير   

ضـــمونة التعلـــيق إشـــارة صـــريحة إلى جهـــود اللجـــنة الرامـــية إلى مواءمـــة قـــانوني المعـــاملات الم 
ــترح أن      . والإعســار ــتكامل والوظــيفي، اق ــنهج الم ــبدأ الأساســي المتمــثل في ال ــتعلق بالم ــيما ي وف

يتضــمن التعلــيق حكمــا يــنص عــلى أن جمــيع المعــاملات الــتي تنشــئ حقــا في جمــيع أنــواع            
ينبغي أن تعتبر، إلى   ) أي الوفـاء بالوظـائف الضمانية     (الموجـودات يقصـد بـه ضـمان أداء الـتزام            

د ممكــن، حقوقــا ضــمانية وتــنظمها نفــس القواعــد أو، عــلى الأقــل، نفــس المــبادئ،   أقصــى حــ
وذلـك مـن أجـل تجسيد النهجين الوحدوي وغير الوحدوي لتمويل الاحتياز كليهما على نحو                

وفــيما يــتعلق بالمــبدأ الأساســي المتصــل بالأولويــة فــيما بــين الحقــوق الضــمانية المــتعددة، . ســليم
عـلى نحـو منفصل أهمية إتاحة الحقوق الضمانية المتعددة وأهمية وضع         اقـترح أن يـناقش التعلـيق        

ــتعددة الــتي يمــنحها نفــس المــانح في نفــس       ــة واضــحة تحكــم الحقــوق الضــمانية الم قــاعدة أولوي
وفــيما يــتعلق بالمــبدأ الأساســي الخــاص بالمســاواة في معاملــة جمــيع الدائــنين الذيــن  . الموجــودات

ــتمكين المــانحين    ــتمانا ل ــياز موجــودات ملموســة، اقــترح أن تحــذف الإشــارة    قدمــوا ائ مــن احت
الســابقة الــتي تــنص عــلى أن يكــون بوســع الــبائعين المحــتفظين بالملكــية التمــتع بكــامل مجموعــة    
الحقـوق الممـنوحة للدائـنين المضـمونين، الـتي تـتجاوز في بعـض المناحي الحقوق المتاحة للبائعين                   

وحظيت تلك الاقتراحات جميعها    . مة في معظم الدول   المحـتفظين بالملكية بموجب القوانين القائ     
 .بما يكفي من التأييد

ــيقة     -١٨ ــواردة في الوث ــتعلق بالمصــطلحات ال ــيما ي ــييرات   A/CN.9/637وف ــلى التغ ــق ع ، اتف
 :التالية

، فيما يتعلق   "السيطرة"مـن تعـريف مصـطلح       ‘ ٢‘ )ن(في الفقـرة الفرعـية       )أ( 
اب مصــرفي، ينــبغي حــذف الكــلمات الــتي تــبدأ  بــالحق في ســداد الأمــوال المودعــة في حس ــ

" اتفاق سيطرة"إلى ايـة الفقـرة الفرعـية، وينبغي إضافة تعريف جديد لعبارة           " مثبـت "مـن 
يعني اتفاقا يبرم بين المصرف الوديع والمانح والدائن     ‘ اتفـاق سيطرة  ‘: "عـلى غـرار مـا يـلي       

صرف الوديع قد وافق على اتباع المضـمون ويكـون مثبـتا بكـتابة موقَّع عليها، يفيد بأن الم     
تعلـيمات الدائـن المضـمون فـيما يـتعلق بتقاضـي الأمـوال المودعة في الحساب المصرفي دون            

 "موافقة إضافية من المانح؛
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، أي مصدر المستند القابل للتداول،      "المُصـدر "ينـبغي تنقـيح تعـريف مصـطلح          )ب( 
ني الشخص الملزم بتسليم الموجودات    المسـتند القـابل للـتداول يع ـ      ‘ مصـدر ‘: "ليصـبح كمـا يـلي     

الملموسـة المشمولة بالمستند بمقتضى القانون الذي يحكم المستندات القابلة للتداول، سواء وافق             
 " ذلك الشخص على أداء جميع الالتزامات الناشئة عن المستند أم لا؛

غي ، ينبA/CN.9/637مـن أجـل توافـق الملاحظـة مـع الـتعريف الـوارد في الوثيقة                 )ج( 
لتصبح كما " حق تقاضي عائدات متأتية بمقتضى تعهد مستقل"تنقـيح الملاحظة التي تلي تعريف       

تعهد ) أي نتيجة لتقديم سند يفي بالشروط بموجب(ومن ثم فإن ما يتقاضى عند أداء : "... يلي
 ."الحق في تقاضي عائدات متأتية بمقتضى تعهد مستقل" عائدات"مستقل هو ما يشكل 

 إلى الأمانـــة أيضـــا الـــنظر في حـــذف رمـــوز الفقـــرات الفرعـــية الـــواردة قـــبل   وطُلـــب -١٩
 .التعاريف، إذا كان ذلك لا يتنافى مع قواعد التحرير في الأمم المتحدة

وافقــت اللجــنة ) أ: (ورهــنا بالتغــييرات المذكــورة أعــلاه وأي تعديــلات تحريــرية تبعــية  -٢٠
ة والفصـل أولا والفـرع جـيم من الفصل    عـلى إعـادة ترتيـب النصـوص الـواردة في مـادة المقدم ـ        

  أعــلاه؛ ١٦ثانــيا مــن مشــروع الدلــيل لتصــبح مقدمــة جديــدة، كمــا هــو مــبين في الفقــرة           
ــت اللجــنة عــلى مضــمون التعلــيق عــلى المقدمــة الجديــدة؛       ) ب( اعــتمدت اللجــنة  ) ج(وافق

ــباب هــاء مــن     ) د(؛ ١التوصــية  اتفقــت اللجــنة عــلى أن تــدرج المصــطلحات لــيس فقــط في ال
، )التي سوف تستنسخ أيضا في اية كل فصل      (المقدمـة الجديـدة بـل أيضـا، ومعهـا التوصـيات             

 .في مرفق مستقل يلحق بمشروع الدليل
  

 والفصل الثالث ) نطاق الانطباق والقواعد العامة الأخرى(الفصل الثاني  -٢ 
   ) النهوج الأساسية إزاء الضمان(

  )١٢-٢لتوصيات      ، اA/CN.9/637الوثيقة     (التوصيات     )أ( 
، لاحظــت اللجــنة أن التعلــيق ســوف يشــرح أســباب انطــباق  ٣فــيما يــتعلق بالتوصــية  -٢١

عــلى جمــيع ) باســتثناء توصــيات معيــنة بشــأن الإنفــاذ (التوصــيات الــواردة في مشــروع الدلــيل  
 . إحالات المستحقات، دون تحويل عمليات النقل التام إلى حقوق ضمانية

تفـق عـلى أن يشـار أيضـا إلى التوصـيات الـتي تتناول الحقوق       ، ا٥وبخصـوص التوصـية      -٢٢
لا ينبغي أن ينطبق   : "الضـمانية في مـلحقات الممـتلكات غـير المـنقولة، وذلك على غرار ما يلي               

غير أن الحقوق في الممتلكات غير المنقولة يمكن أن تتأثر . القـانون عـلى الممـتلكات غـير المنقولة     
الفصــل   (٤٨ و٤٣ و٣٤، و)تعلق بإنشــاء الحــق الضــماني  الفصــل الم ــ  (٢٥ و٢١بالتوصــيات 
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الفصـل المـتعلق بأولوية الحق    (٨٥ و٨٤، و)المـتعلق بـنفاذ الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالـثة        
ــتعلق بإنفــاذ الحــق الضــماني    (١٦٢ و١٦١، و)الضــماني الفصــل  (١٩٢ و١٨٠، و)الفصــل الم

 )."المتعلق بتمويل الاحتياز

، على أن يعاد ترتيبها وفقا لترتيب     ١٢-٢دت اللجنة التوصيات    وبعـد المناقشـة، اعتم     -٢٣
 ).أدناه) د (٢٤انظر الفقرة (التعليق المنقح 

  
  ).١٤١-٧٨ و ٥٦-٣٢، الفقرات    A/CN.9/631/Add.1الوثيقة     (التعليق     )ب( 

ــيقة         -٢٤ ــواردة في الوث ــيل، ال ــن مشــروع الدل ــث م ــثاني والثال ــادة الفصــلين ال لوحــظ أن م
A/CN.9/631/Add.1    ــنقّح ويعــاد ترتيــبها لتصــبح فصــلا جديــدا هــو الفصــل الأوليمكــن أن ت ،

 : على النحو التالي) نطاق الانطباق والنهوج الأساسية إزاء الضمان(

، ينـــبغي تضـــمينه المـــادة الـــواردة في الوثـــيقة )نطـــاق الانطـــباق(الـــباب ألـــف  )أ( 
A/CN.9/631/Add.1 ثـــة حســـب الاقتضـــاء تن٥٤-٣٢، الفقـــراتفـــيذا لقـــرارات اللجـــنة ، محد

 ؛)١٥٨، الفقرة A/62/17 (Part I)الوثيقة (المتخذة في الجزء الأول من دورتها الأربعين 

، ينـبغي تضمينه المادة الواردة في      )الـنهوج الأساسـية إزاء الضـمان      (الـباب بـاء      )ب( 
ــيقة  ــة حســب الاقتضــاء تنفــيذا لقــرارات   ١٤١-٧٨، الفقــرات A/CN.9/631/Add.1الوث ، محدث

 ؛ )١٥٨، الفقرة A/62/17 (Part I)الوثيقة (اللجنة المتخذة في الجزء الأول من دورتها الأربعين 

، ينبغي  )موضـوعان محوريـان مشـتركان في جمـيع فصـول الدليل           (الـباب جـيم      )ج( 
، محدثــة حســب   ٥٦ و٥٥، الفقــرتين  A/CN.9/631/Add.1تضــمينه المــادة الــواردة في الوثــيقة    

 الوثـــيقة (ارات اللجـــنة المـــتخذة في الجـــزء الأول مـــن دورتهـــا الأربعـــين  رقـــالاقتضـــاء تنفـــيذا ل
)A/62/17 (Part I ؛)١٥٨، الفقرة 

، A/CN.9/637 مـــن الوثـــيقة ١٢-٢الـــباب دال، ينـــبغي تضـــمينه التوصـــيات  )د( 
 .أعلاه) ج(-)أ(مرتبة وفقا للفقرات الفرعية 

ــواب     -٢٥ ــتراحات صــياغية بشــأن هــذه الأب ــدةونظــرت اللجــنة في اق ــتعلق  . الجدي ففــيما ي
، اقترح أن يوضح مشروع )النهوج الأساسية إزاء الضمان   (بالفصـل الأول الجديـد، الـباب باء         

الدلـيل أيضـا الأسـاس المـنطقي لجمـيع ما اتخذ من وج شتى بشأن الحقوق الضمانية وتطورها                   
الدليل واقـترح أيضـا أن تسـتبعد مـن مشـروع            . وحظـي هـذا الاقـتراح بتأيـيد كـاف         . الـتاريخي 

الحقـوق الضـمانية في حقـوق السـداد الناشـئة بمقتضـى عقـد مـالي أو الـناجمة عـنه، سـواء أكان                         
، الفقـرة الفرعية  ٤ولاحظـت اللجـنة أن التوصـية    . العقـد المـالي خاضـعا لاتفـاق معاوضـة أم لا      
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، والـتي لا تسـتثني سـوى حقوق السداد الناشئة بمقتضى        A/CN.9/631، الـواردة في الوثـيقة       )ج(
ود مالـية تحكمهـا اتفاقـات المعاوضـة أو الـناجمة عـنها، قـد سبق للجنة أن اعتمدتها في الجزء            عق ـ

ــا الأربعــين    ــن دورته ــيقة (الأول م ــناقش المســائل في إطــار التوصــية   A/CN.9/637في الوث ، ٤، ت
 ).١٥٨ و١٥١ إلى ١٤٨، الفقرات A/62/17 (Part I) الوثيقة)) (د(و) ج(الفرعيتين الفقرتين 

نا بالتغـييرات المذكـورة أعلاه وما قد يترتب عليها من تعديلات تحريرية، وافقت             وره ـ -٢٦
إعادة ترتيب مادة الفصلين الثاني والثالث من مشروع الدليل لتكون  ) أ: (اللجـنة عـلى مـا يـلي       

ــنحو المــبين في الفقــرة      ــدا هــو الفصــل الأول، عــلى ال مضــمون ) ب( أعــلاه؛ و٢٤فصــلا جدي
 . ل الجديدالتعليق على الفصل الأو

  
   )) نفاذه بين الطرفين(إنشاء حق ضماني ( -الفصل رابعا -٣ 

  )٢٨-١٣، التوصيات      A/CN.9/637الوثيقة     (التوصيات     )أ( 
 أنه من الضروري أن يكون الدائن المضمون ١٤أكـدت اللجـنة فـيما يـتعلق بالتوصـية           -٢٧

أن هذا الاتفاق سيكون    ) أ: (ةمحـددا في الاتفـاق الضـماني، للأسباب التالي        ) ولـيس فقـط ممـثله     (
أن الاتفــاق لا يـثير أي قلــق فــيما  ) ب(هـو الأســاس الـذي يســتند إلـيه إنفــاذ الحــق الضـماني، و    

واتفــق أيضــا عــلى . يخــص الســرية، بمــا أنــه، عــلى خــلاف الإشــعار، لــن يكــون مــتاحا للعمــوم 
 بغية توفير ،)د(، الفقـرة الفرعية  ٥٧ عـبارة عـلى غـرار التوصـية       ١٤ضـرورة تضـمين التوصـية       

. أسـاس لإدراج المـبلغ الأقصـى الـذي يمكن إنفاذ الحق الضماني في حدوده في الإشعار المسجل          
واتفـق في هــذا الصــدد عــلى أن يوضـح التعلــيق أن الشــرط الــذي يقضـي بــتحديد مــبلغ أقصــى    
يمكـن الوفـاء بـه حـتى بـورود الشـرط في سلسـلة من الوثائق التي يحيل بعضها إلى البعض الآخر         

 . يس في وثيقة وحيدةول

، اتفق على ضرورة تنقيح النص ليقضي بأن الكتابة تكون       ١٥وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -٢٨
 . كافية بذاتها أو مقترنة بمجرى عمل

 . ، رهنا بالتغييرات المذكورة أعلاه٢٨-١٣واعتمدت اللجنة التوصيات  -٢٩
  

  )٢٤٧-١٤٢، الفقرات    A/CN.9/631/Add.1الوثيقة     (التعليق     )ب( 
أقـرت اللجـنة مضمون التعليق على الفصل رابعا، رهنا بإدخال التعديلات التالية وأي               -٣٠

 :ب على ذلكتتنقيحات تحريرية تتر
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 أنــه، إذا تــنازل المــانح عــن حــيازة موجــودات  ١٦٧ينــبغي أن توضــح الفقــرة  )أ( 
الضماني مـرهونة ولم يكـن يوجـد اتفـاق خطـي، فسـيلزم إبـرام اتفـاق خطي لكي يستمر الحق           

 قائما بعد أن يتخلى المانح عن حيازة الموجودات؛

ــرات    )ب(  ــيح الفق ــبغي تنق ــتوازن في عــرض     ١٧٦-١٧٤ين ــن ال ــزيد م  لتحقــيق م
الـنهجين المتـبعين فـيما يخـص المـبلغ الأقصى الذي يتعين بيانه في الاتفاق الضماني، وفصل هذه                    

 جلة؛المسألة عن مسألة الحقوق الضمانية التي تضمن التزامات آ

:  لتصــبح عــلى غــرار مــا يــلي ١٨٢ينــبغي تعديــل الجملــة الــرابعة مــن الفقــرة   )ج( 
، يجـب أن يحدد الاتفاق الموجودات بكوا حقا للمانح بوصفه مستأجِرا  ....ورهـنا بـالقواعد   "

 "بمقتضى عقد التأجير؛

 بحيث تبين بجلاء أن الموجودات   ١٨٤ينـبغي تعديـل الجملـة الثانـية من الفقرة            )د( 
قـبلة هـي الموجـودات الـتي يكتسـبها المـانح أو توجد بعد إبرام الاتفاق الضماني، مع الإشارة                   الم

 إلى إنشاء الحق الضماني بدلا من الإشارة إلى التصرف؛ 

 إلى الموجودات عموما لا إلى   ١٩٠ينـبغي أن تشـير الجملة الأخيرة من الفقرة           )ه( 
 المخزون فحسب؛

تشـير إلى أن الـرهن العـائم هـو حـق ضـماني حقا                ل ١٩٦ينـبغي تنقـيح الفقـرة        )و( 
، وينــبغي أن تــناقش ")لا يعــدو أن يكــون"و" مــا يســمى"وتــبعا لذلــك ينــبغي حــذف عــبارتي (

 الفرق بين الرهن العائم والرهن الثابت مناقشة موجزة؛

 إلى القــيود المـتعلقة بـالحقوق الضــمانية   ١٩٩-١٩١ينـبغي أن تشـير الفقـرات     )ز( 
ت استنادا إلى قانون حماية المستهلك أو أن يجري، بدلا من ذلك، دمج تلك            في جمـيع الموجودا   

 المناقشة مع المناقشة المتعلقة بتحديد الموجودات؛

 في تـناولها لحصر الحق الضماني في الموجودات         ٢٢٢ينـبغي أن تتوسـع الفقـرة         )ح( 
  جزءا من منتج؛الملموسة في قيمة تلك الموجودات قبل أن تمزج بكتلة بضاعة أو تجهز لتصير

ــرات   )ط(  ــبغي أن تشــرح الفق  أســباب عــدم إبطــال شــروط عــدم    ٢٣٢-٢٢٩ين
الإحالـة فـيما يـتعلق بإحالـة أنـواع معيـنة مـن المسـتحقات مـع عـدم إبطالهـا فـيما يـتعلق بإحالة                          

 أنواع أخرى من المستحقات؛ 
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ــية مــن الفقــرة     )ي(  ــة الثان ــبغي تنقــيح الجمل ــلي  ٢٤٧ين ــا ي :  لتصــبح عــلى غــرار م
شـريطة أن يكـون الحـق الضـماني في المسـتند قـد أنشـئ في الوقـت الذي                  … ونتـيجة لذلـك،     "

 ."كانت فيه البضائع مشمولة بمستند الملكية
  

   ) نفاذ الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة (-الفصل خامسا -٤ 
  )٥٣-٢٩، التوصيات      A/CN.9/637الوثيقة     (التوصيات     )أ( 

، ينبغي ٤٥، اتفـق عـلى أنه، لكي تتوافق مع صيغة التوصية          ٤٠فـيما يـتعلق بالتوصـية        -٣١
 : تنقيح النص ليصبح على غرار ما يلي

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى إنــه إذا كانــت العــائدات غــير موصــوفة في         "  
 أو لا تتألف من نقود أو ٣٩الإشـعار المسـجل عـلى النحو المنصوص عليه في التوصية        

اول أو حقـوق في تقاضي أموال مودعة في حساب          مسـتحقات أو صـكوك قابلـة للـتد        
ــية [مصــرفي، يظــل الحــق الضــماني في العــائدات نــافذا تجــاه الأطــراف الثالــثة     لمــدة زمن

وإذا جعل الحق الضماني في . مـن الأيـام بعـد نشـوء العائدات    ] وجـيزة يجـري تحديدهـا    
 ٣٢ا في التوصية تلـك العـائدات نافذا تجاه الأطراف الثالثة بأحد الأساليب المشار إليه          

 قـبل انقضـاء تلـك المـدة، يظـل الحـق الضماني في العائدات نافذا تجاه الأطراف                   ٣٤أو  
 ."الثالثة بعد ذلك

 . ، رهنا بالتغييرات المذكورة أعلاه٥٣-٢٩واعتمدت اللجنة التوصيات  -٣٢
  

  )A/CN.9/631/Add.2الوثيقة     (التعليق     )ب( 
الفصـل خامسـا، رهـنا بإدخال التعديلات التالية         أقـرت اللجـنة مضـمون التعلـيق عـلى            -٣٣

 :وأي تنقيحات تحريرية تترتب على ذلك

باعتباره مفهوما " السيطرة المتخصصة" مصـطلح  ١٧ينـبغي أن تـناقش الفقـرة        )أ( 
 موجودا في بعض الولايات القضائية فحسب؛

به في   ى كذلـك أن الـنهج المتناول هو النهج الموص         ٢٠ينـبغي أن تـبين الفقـرة         )ب( 
 مشروع الدليل؛
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 أن الــنهج الــذي يمــنح بمقتضــاه الدائــنون بحكــم ٤٢ينــبغي أن توضــح الفقــرة  )ج( 
القضـاء شـكلا مـن أشـكال حقوق الملكية في الموجودات المرهونة، ينبغي أن يكون متوافقا مع             

 قانون الإعسار؛ 

قع  بوضوح على أن المسألة تتعلق بتغير مو٩٨-٩٥ينـبغي أن تـنص الفقـرات         )د( 
الموجـودات أو مقـر المانح حيثما يكون ذلك الموقع أو المقر هو عامل الربط فيما يتعلق بتطبيق                   

 قواعد تنازع القوانين؛ 

، وينبغي  "دول أخرى "لا إلى   " بعض الدول " إلى   ١١٥ينـبغي أن تشير الفقرة       )ه( 
 .أن تناقش النهوج المختلفة بطريقة متوازنة

  
   ) نظام السجل (-الفصل سادسا -٥ 

  )٧٢-٥٤، التوصيات      A/CN.9/637الوثيقة     (التوصيات     )أ( 
، اتفق على   ٥٩-٥٧، والتوصيات   ٥٤مـن التوصية    ) ح(فـيما يـتعلق بالفقـرة الفرعـية          -٣٤

 .بطريقة مطردة" وسيلة تحديد الهوية"إيراد الإشارة إلى مصطلح 

٣٥- ــلى ســؤال، أشــير إلى أن التوصــية    ورد ت اللازمــة  لا تشــترط ســوى المعلومــا  ٥٧ا ع
تجنب المعلومات غير الضرورية التي من شأا أن توقع ) أ: (للأطـراف الثالـثة مـن أجـل مـا يـلي       

توحيد المعلومات ) ب(تلـك الأطـراف في اللـبس أو تـؤدي إلى أخطـاء قـد تـبطل الإشـعارات،          
توضـيح أن سـجلات الحقـوق الضـمانية في الممـتلكات المنقولة تقتضي معلومات        ) ج(المطلوبـة   

 . لة، على خلاف سجلات مستندات الممتلكات غير المنقولةقلي

ترد في  (A/CN.9/637ونظـرت اللجـنة في التوصـيات الجديـدة التالية الواردة في الوثيقة              -٣٦
 ):٥٧الملاحظة الواردة بعد التوصية 

ــة أو       -خاء"   ــد هوي ــانون عــلى أن الخطــأ في وســيلة تحدي ــنص الق ــبغي أن ي ين
و ممـثله لا يـبطل الإشعار المسجل طالما أنه لم يؤد إلى تضليل              عـنوان الدائـن المضـمون أ      

 .الباحث الحصيف بشكل خطير

ينــبغي أن يــنص القــانون عــلى أن الخطــأ في وصــف بعــض الموجــودات   -ذال"  
 .المرهونة لا يبطل الإشعار المسجل فيما يتعلق بموجودات أخرى موصوفة وصفا كافيا
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ن الخطـــأ في المعلومـــات المقدمـــة في ينـــبغي أن يـــنص القـــانون عـــلى أ -ضاد"  
الإشـعار فيما يتعلق بمدة التسجيل والمبلغ الأقصى المضمون، إن كان منطبقا، لا يبطل              

 ".الإشعار المسجل

ولوحـظ أن القصـد من التوصيات الجديدة المقترحة هو معالجة مسألة الأخطاء المتعلقة      -٣٧
التي تتناولها (تعلقة بوسيلة تعريف هوية المانح  بالمعلومـات الـواردة في الإشـعار غير المعلومات الم         

 ). ٥٨التوصية 

وفي حـين أعـرب في الـبداية عـن بعـض الشـك بشأن ما إن كانت تلك التوصيات             -٣٨
ضـرورية، قـررت اللجـنة بعـد المناقشـة أن تـبقي علـيها، مـا دامـت تحقق توازنا مناسبا بين               

ذلك بالمحافظة على نفاذ الإشعار   مصـالح أصـحاب التسجيل ومصالح الباحثين في السجل و         
المسـجل في الحـالات الـتي لا تـؤدي فـيها البـيانات المغلوطة في الإشعار إلى تضليل الباحث                

 . الحصيف تضليلا خطيرا

وكان . بـيد أنـه أدلي باقـتراحات عـدة فـيما يتعلق بصياغة التوصيات الجديدة المقترحة                -٣٩
ء بطريقة إيجابية كيما تنص على أن الإشعار        مـن تلـك الاقـتراحات إعـادة صـياغة التوصـية خـا             

الـذي يتضـمن بـيانات مغلوطة بشأن وسيلة تعريف هوية أو عنوان الدائن المضمون أو ممثله لا                
. يفقــد نفــاذه مــا لم يكــن مــن شــأنه أن يــؤدي إلى تضــليل الباحــث الحصــيف تضــليلا خطــيرا    

 تتضـمن أوصــافا مغلوطــة  وذهـب اقــتراح آخـر إلى تطبــيق القـاعدة ذاتهــا عــلى الإشـعارات الــتي    
ــناولها التوصــية ذال    ــرهونة، وهــي مســألة تت ــلموجودات الم ــتراح آخــر إلى أن تشــير   . ل ودعــا اق

وتمــثل . ٦٣التوصــية ذال إلى أوصــاف الموجــودات المــرهونة الــتي لا تفــي بمقتضــيات التوصــية    
لثة التي اقـتراح آخـر في أن تشـمل التوصـية ضـاد حكمـا يقضي بأن تمنح الحماية للأطراف الثا        

تتضـرر بعـد أن تكـون قـد عولـت، بمـا يمليه العقل، على إشعارات تحتوي على بيانات مغلوطة                     
وذهب اقتراح آخر إلى أن يشار لا   . بشـأن المـبلغ الأقصـى للالـتزام المضـمون أو مـدة التسجيل             

بيانات غير "بل إلى   ) وهـي كـلمة تـنطوي عـلى معيار ذاتي وآخر موضوعي معا            " (أخطـاء "إلى  
 . من جانب صاحب التسجيل) أي النتيجة الواقعية لخطأ ذاتي" (صحيحة

واتفق على أن تشير التوصية . وحظيـت تلـك الاقـتراحات جميعها بما يكفي من التأييد      -٤٠
خـاء إلى البـيانات غـير الصـحيحة فـيما يـتعلق بوصـف الموجـودات المـرهونة أيضـا، بينما يمكن                       

وهي ما إن كانت البيانات غير  (ل مسألة منفصلة    اسـتبقاء التوصـية ذال كمـا هـي، لأـا تتـناو            
الصـحيحة فيما يتعلق بوصف موجودات معينة تبطل الإشعار فيما يتعلق بالموجودات الأخرى      

 ).المشمولة بالإشعار بالرغم من كوا موصوفة بقدر كاف
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 وعـلاوة عـلى ذلـك، قـدم اقـتراح يدعـو إلى الإشـارة إلى واقعة التسجيل لا إلى الإشعار                    -٤١
المسـجل، مـا دام الهـدف في تلـك التوصـيات هـو المحافظـة عـلى التسـجيل كطريقة لتحقيق النفاذ             

واعــترِض عــلى ذلــك الاقــتراح باعتــبار أن التســجيل يكــون نــافذا مــا دام  . تجــاه الأطــراف الثالــثة
 . هناك، على أية حال، شيء مسجل، وأن المسألة هي ما إذا كان الإشعار المسجل المعين نافذا

٤٢- لا يعــني أن عـلى الباحــث،  " الباحــث الحصـيف "ا عـلى سـؤالٍ، لوحــظ أن مفهـوم    ورد
كـي يكـون حصـيفا، أن يبحـث عـن أمـور خـارج السـجل لـيقرر، مـثلا، مـا إن كـان الإشعار                 

ا عــلى ســؤال آخــر، لوحــظ أنــه إذا كــان القــانون يقــرر مــدة محــدودة  ورد. مــنطويا عــلى خطــأ
دام القانون   انات المغلوطة لا تؤثر في مدة التسجيل ما       ، فإن البي  )٦٦انظـر التوصـية     (للتسـجيل   

ولوحظ أيضا أن مسألة رفض السجل للبيانات المغلوطة في هذا الصدد أو            . يسـمح بـتلك المدة    
. عـدم رفضـها هـي مسـألة تـتعلق بتصـميمه الـتقني ولا تؤثـر في مـدة التسـجيل بمقتضى القانون                   

انظــر (ح للطــرفين بــتقرير مــدة التســجيل ولوحــظ إضــافة إلى ذلــك أنــه إذا كــان القــانون يســم 
، فـإن نظـام التسـجيل سيصـحح البـيانات المغلوطة بشأن مدة التسجيل، لأنه إذا                 )٦٦التوصـية   

 سـنوات فسوف يلغى  ١٠ سـنوات وذكـر في الإشـعار    ٥دفـع صـاحب التسـجيل رسـوما عـن          
ات ولكن  سنو١٠ سنوات، أما إذا دفع صاحب التسجيل رسوما عن    ٥الإشـعار بعـد انقضاء      

 ). ٧٠انظر التوصية ( سنوات فبوسعه أن يصحح الإشعار في أي وقت ٥كتب 

وفـيما يـتعلق بالمـبلغ الأقصـى الـذي تتناولـه التوصية ضاد الجديدة، لوحظ أنه إذا كان                   -٤٣
الإشـعار يشـير إلى مـبلغ أعلى من المبلغ المذكور في الاتفاق الضماني، فإن صاحب التسجيل لا     

ه الضـماني عـلى سـبيل الأولويـة إلا ضـمن حدود المبلغ المذكور في الاتفاق                 يمكـن أن يـنفذ حق ـ     
ولوحـظ أيضـا أنه إذا كان الإشعار يشير إلى مبلغ أدنى من المبلغ المذكور في الاتفاق     . الضـماني 

الضـماني، فبوسـع صـاحب التسـجيل أن يـنفذ حقه الضماني تجاه المانح ضمن حدود المبلغ غير         
ضــمون، ولكــن لا تكــون لـــه أولويــة عــلى ســائر المطالــبين المنافســين إلا  المســدد مــن الالــتزام الم

وأكـدت هذه المناقشة أنه ينبغي أن يشار إلى      . ضـمن حـدود المـبلغ الأدنى المذكـور في الإشـعار           
، والتوصية )د(، الفقرة الفرعية   ٥٧المـبلغ الأقصـى في الاتفـاق الضـماني لكـي تحـدث التوصية               

 ). أعلاه٢٧انظر الفقرة (ضاد أثرهما 

ــتعلق بالتوصــية   -٤٤ ــبغي إدراج عــبارة   ٦١وفــيما ي ــه ين بعــد تغــيير وســيلة  "، اتفــق عــلى أن
ــانح ولكــن   ــة الم ــتعديل  "قــبل عــبارة  " تعــريف هوي ــواردة في الفقــرتين  " قــبل تســجيل ذلــك ال ال

 ).ب(و ) أ(الفرعيتين 
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ي في هـذا الشــأن  ، أُشـير إلى أن الاعتــبار السياسـاتي الرئيس ـ  ٦٢وفـيما يـتعلق بالتوصـية     -٤٥
أي الدائن (هـو كيفـية تحقـيق الـتوازن بـين حقـوق طـرفين بريـئين عقـب نقـل موجـود مـرهون               
 ). المضمون الأصلي للمانح والدائن المضمون اللاحق لمن أحيل إليه الموجود المرهون

فذهــب أحــد الآراء إلى أنــه ينــبغي أن توفّــر الحمايــة للدائــن . وأُعــرب عــن آراء متبايــنة -٤٦
ون الــذي لديــه حــق ضــماني في موجــودات المــانح ولكــن لا يــدرك أن المــانح قــد نقــل     المضــم

رغم (موجـودا مـرهونا، بمعـنى أنـه ينـبغي الحفـاظ عـلى نفاذ حقه الضماني تجاه الأطراف الثالثة          
وقيل إن هذا النهج سيكون متفقا    ). أن الحـق الضـماني سـيمتد إلى العـائدات التي يتلقاها المانح            

اســتمرار الــنفاذ تجــاه الأطــراف الثالــثة بعــد نقــل   (٣١امــة الــواردة في التوصــية مــع القــاعدة الع
ولوحـظ أيضا أنه بغير ذلك يمكن للمانح أن   . وسـوف يحقّـق نتـيجة مناسـبة       ) الموجـود المـرهون   

يسـقط حـق الدائـن المضـمون بنقل موجود مرهون، وهذه نتيجة يمكن أن تثبط تقديم الائتمان              
ك، قـيل إنـه سـيتعين على الدائن المضمون للمحال إليه أن يتوخى              وعـلاوة عـلى ذل ـ    . المضـمون 

الحـرص الواجـب وأن يستوضـح سلسـلة حقـوق الملكـية في الموجـود، عـلى أية حال، وإنه تبعا           
. لذلــك يســتطيع أن يكتشــف وجــود الحقــوق الضــمانية الــتي مــنحها مــلاك الموجــود الســابقون

عــام لا يقصــد مــنه أن يحــل محــل الحــرص وذُكــر في هــذا الصــدد أن ســجل الحقــوق الضــمانية ال
 .الواجب أو التأكّد من سلسلة حقوق الملكية في الموجودات

وذهــب رأي آخــر إلى أن الدائــن المضــمون لمــن يحــال إلــيه الموجــود، الــذي يبحــث في    -٤٧
السـجل تحـت اسـم المحـال إلـيه ولا يجـد حقـا ضـمانيا مسجلا قبل ذلك، ينبغي أيضا أن يخضع                  

أن لا يصـبح الحـق الضماني للدائن المضمون للمانح نافذا تجاه الدائن المضمون              لـلحماية، بمعـنى     
وقيل إنه بغير ذلك لا يمكن للدائن المضمون للمحال إليه أن يعتمد على السجل . لـلمحال إلـيه   

في ضـمان أولويـته، وهـي نتـيجة يمكـن أن تقـوض موثوقـية السـجل وأن تؤدي إلى عجز المحال                   
 .ئتمان مضمونإليه عن الحصول على ا

وقُدمـت عـدة اقـتراحات لسـد الفجوة بين الرأيين المذكورين أعلاه، كان من بينها ما                 -٤٨
النص ) ب(فـرض التزام على المانح أو المحال إليه بأن يخطر الدائن المضمون للمانح؛ و     ) أ: (يـلي 

بعد علم الدائن  عـلى بقاء حق الدائن المضمون للمحيل نافذا تجاه الأطراف الثالثة لفترة قصيرة              
المضـمون بالـنقل أو إشـعاره بـه، ولا يظـل نـافذا عـندئذ مـا لم يسـجل الدائـن المضمون إشعارا                         

وذُكر أن إخلال المانح بالتزامه . ولم يحظَ هذان الاقتراحان بتأييد كاف. تحـت اسـم المحـال إليه      
 وهذا لن  بـإبلاغ الدائـن المضـمون لـن يؤدي سوى إلى إيجاد سبب تعاقدي آخر لرفع دعاوى،                

ولوحــظ أيضــا أن اشــتراط العــلم مــن جانــب . يجــدي الدائــن المضــمون في حالــة إعســار المــانح
الدائـن المضـمون قـد يـؤدي دون قصـد إلى التقاضـي بشـأن أمـور مـن قبـيل مـا إذا كـان الدائن               
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وفضـلا عــن ذلـك، قـيل إن اشــتراط    . المضـمون عـلى عـلم، وماهــية العـلم، ومـتى حــدث العـلم      
وب إلى الدائـن المضـمون لـن يسـاعد الدائنين المضمونين للمحال إليه، لأم               تقـديم إشـعار مكـت     

 .لن يعلموا بذلك الإشعار

وإدراكـا بأنـه لا يوجد حل مرض تماما وأن الحلول المقترحة المتعددة لها مزايا وعيوب             -٤٩
ة وأن  لتذكر أن القانون ينبغي أن يعالج المسأل       ٦٢عـلى السـواء، قـررت اللجـنة تنقـيح التوصية            

 .يناقش الخيارات السياساتية المختلفة ومزاياها وعيواأن التعليق ينبغي 

، أُعـرب أيضـا عـن آراء متبايـنة بشأن العلاقة بين التوصيتين              ٦٢وفي مناقشـة التوصـية       -٥٠
ــيقا وأنــه ينــبغي    ٦٢ و٦١ ــرابطا وث ، فذهــب أحــد الآراء إلى أن هــاتين التوصــيتين مترابطــتان ت

وقــيل إن تغــيير اســم المــانح تــنطوي علــيه أيضــا مــن . رار في شــأما معــالذلــك اتخــاذ نفــس القــ
وذهب رأي آخر إلى أن المسائل المعالجة في هاتين . الناحـية العملـية حالـة نقـل موجـود مرهون          

وقــيل إنــه في حــين  . التوصــيتين مخــتلفة اخــتلافا يســيرا ولذلــك يمكــن أن تعــالج بطــريقة مخــتلفة   
تشـف بسـهولة نسبية أي تغيير في اسم المانح، يختلف الأمر في   يسـتطيع الدائـن المضـمون أن يك      

وبعد المداولة، تقرر أن تظل . حالـة الحـق الضماني الذي يمنحه شخص يحتاز الموجود من المانح     
 دون تغـيير وأن يوضـح التعلـيق المـبرر المـنطقي للاخـتلاف في الـنهجين المتبعين في             ٦١التوصـية   

 .٦٢ و٦١التوصيتين 

، اتفـق عـلى أنـه ينـبغي تنقيح النص لكفالة إمكان تسجيل         ٦٤علق بالتوصـية    وفـيما يـت    -٥١
 .إشعار قبل إنشاء الحق الضماني أو بعده، أو قبل إبرام الاتفاق الضماني أو بعده

" وقــت"، اتفــق عــلى أنــه ينــبغي أن يســتعاض عــن كــلمة   ٦٦وفــيما يــتعلق بالتوصــية   -٥٢
 ".مدة"الواردة في الجملة الثالثة بكلمة 

 .، رهنا بالتغييرات المذكورة أعلاه٧٢-٥٤واعتمدت اللجنة التوصيات  -٥٣
  

  )A/CN.9/631/Add.3الوثيقة     (التعليق     )ب( 
أقـرت اللجـنة مضـمون التعلـيق عـلى الفصـل سادسـا، رهـنا بإدخـال التعديلات التالية                -٥٤

 :وأي تنقيحات تحريرية تترتب على ذلك

ــباب الاســتهلا   )أ(  ــبغي أن يتضــمن ال ــيق شــرحا أكــثر منهجــية لســبب    ين لي للتعل
احـتواء الدلـيل عـلى فصـل مسـتقل يعـالج نظـام السـجل، والفارق بين حقوق الملكية والحقوق                     
الشخصــية، والســبب في أن نظــام الســجل آلــية هامــة لبــيان مــا يحــتمل وجــوده مــن حقــوق في  

 الموجودات؛
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هو بعينه الذي أدى     أن التـباين الكبير بين النهوج        ٨ينـبغي أن توضـح الفقـرة         )ب( 
 إلى الحل المتمثل في سجل الحقوق العام القائم على الإشعار؛

 الإيحاء بأن مسألة الاطلاع العام لا تنشأ إلا في        ١٨ينـبغي أن تتجنـب الفقـرة         )ج( 
 سياق نظم السجل القائمة على الإشعار؛

 حتى  أن المساواة في إمكانية الاطلاع شاغل عام٢٢ينـبغي أن توضـح الفقـرة      )د( 
 في النظم الإلكترونية؛

، وأن توضح الفقرة    ٢٨، ينـبغي نقل الجملة الأخيرة إلى الفقرة         ٢٧في الفقـرة     )ه( 
 أن مـنع البحـث عـن طـريق اسـم الدائـن مقصـود بـه مـنع البحـث مـن جانـب عامـة الناس                ٢٨

 وليس البحث لأغراض داخلية؛

يق فئات معينة من  ، التي يناقش فيها البحث عن طر      ٣٤ينـبغي توسـيع الفقـرة        )و( 
الموجــودات، لكــي تتــناول المعــايير الــتي ســيلزم الوفــاء ــا للســماح بذلــك الــنوع مــن البحــث    

وذلـك مـثلا باستخدام محدد فريد للموجودات المعنية، مثل رقم مسلسل، وقصر البحث على              (
 ؛)الموجودات ذات القيمة الكبيرة التي يوجد سوق لإعادة بيعها

 لكفالـة توازن مناقشة مزايا وعيوب اشتراط  ٥٨ و٥٧قـرتين  ينـبغي تنقـيح الف    )ز( 
مناقشة الحقوق الضمانية في الالتزامات (أن يـنص في الإشـعار عـلى حـد أقصـى لمقـدار الالتزام             

 ؛)الآجلة مناقشة منفصلة

 كـل الهياكل القانونية التي يمكن للشخصيات      ٦٦ينـبغي أن تـناقش في الفقـرة          )ح( 
 تمارس في إطارها الأعمال التجارية، بما فيها الشراكات؛ الاعتبارية والطبيعية أن 

ــرات    )ط(  ــاد صــياغة الفق ــبغي أن تع ــرارات اللجــنة بشــأن   ٦٩-٦٧ين  في ضــوء ق
 ). أعلاه٥٠-٤٤انظر الفقرات  (٦٢ و٦١التوصيتين 

  
   )أولوية الحق الضماني( -الفصل سابعا -٦ 

  )١٠٦-٧٣، التوصيات      A/CN.9/637الوثيقة     (التوصيات     )أ( 
، اتفــق عــلى تنقــيح الــنص لتوضــيح أنــه لا ينطــبق عــلى        ٧٣فــيما يــتعلق بالتوصــية    -٥٥
زاعات بشــأن الأولويــة بــين الدائــنين المضـــمونين الذيــن يحصــلون عــلى حــق ضـــماني في         ـالــن 

واتفق أيضا على أن يوضح ). أدنـاه ) أ (٥٧انظـر أيضـا الفقـرة    (الموجـودات مـن مـانح مخـتلف      
ــلى التوصــيتين    ــيق ع ــلى حــق ضــماني في      ٧٦ و٧٣التعل ــذي يحصــل ع ــن المضــمون ال  أن الدائ
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موجـودات مـرهونة مـن مشتري تلك الموجودات يحصل على الموجودات خاضعة لحق ضماني           
اسـتنادا إلى المـبدأ العام      ) مـنحه في الموجـودات بـائع الموجـودات، ونـافذ تجـاه الأطـراف الثالـثة                (

فاقد الشيء ( من حقوقه لشخص آخر الـذي مفـاده أنـه لا يحـق للشـخص أن يمنح حقوقا أكثر        
 . )لا يعطيه

وأشــارت اللجــنة إلى أــا اعــتمدت توصــيات الفصــل ســابعا خــلال الجــزء الأول مــن    -٥٦
ــا الأربعــين   ــيقة (دورته ــرة A/62/17 (Part I)الوث ، واعــتمدت اللجــنة التوصــيات   )١٥٨، الفق

 .، رهنا بالتغيير المذكور أعلاه١٠٦-٧٣المنقحة 
  

  )A/CN.9/637/Add.1الوثيقة     (التعليق     )ب( 
اسـتذكرت اللجـنة أـا أقـرت مضـمون التعلـيق على الفصل سابعا خلال الجزء الأول                   -٥٧

، وأقرت اللجنة مضمون التعليق )١٥٨، الفقرة A/62/17 (Part I)الوثيقة (مـن دورتهـا الأربعين   
 :لى ذلكالمنقح، رهنا بإدخال التعديلات التالية وأي تنقيحات تحريرية تترتب ع

أن القواعد الخاصة ) في التعاريف وفي التوصيات وفي التعليق(ينـبغي أن يوضـح      )أ( 
 بالأولوية تهدف إلى معالجة الحقوق المتنازعة للمطالبين الذين منحوا حقا من نفس المانح؛ 

ــثة ومســائل         )ب(  ــنفاذ تجــاه الأطــراف الثال ــين مســائل ال ــيز بوضــوح ب ــبغي التمي ين
 التكرار؛ الأولوية، وتجنب 

ــتعلق بالتوصــية   )ج(  ، ينــبغي أن يتضــمن التعلــيق مناقشــة ــج مخــتلف،   ٧٩فــيما ي
يحصــل بمقتضــاه مــن تحــال إلــيه الموجــودات المــرهونة عــلى تلــك الموجــودات خالــية مــن الحــق     

 .الضماني إذا كان الحق الضماني يضمن ائتمانا قدم بعد انقضاء فترة معينة من الزمن
  

   )قوق أطراف الاتفاق الضماني والتزامااح( -الفصل ثامنا -٧ 
  )١١٣-١٠٧، التوصيات      A/CN.9/637الوثيقة     (التوصيات     )أ( 

، اتفق على أنه لكي يتوافق النص       ٦٩، وبالتبعـية التوصـية      ١٠٩فـيما يـتعلق بالتوصـية        -٥٨
 إلى إــاء جمــيع الالــتزامات بــتقديم ٦٩ و١٠٩، ينــبغي أن تشــير التوصــيتان ١٣٧مــع التوصــية 

 : لتصبح على غرار ما يلي١٠٩وتبعا لذلك، اتفق على أن تنقح التوصية . الائتمان
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  "         الموجود المرهون الذي يكون بحوزته إذا       يجـب عـلى الدائـن المضـمون أن يرد 
كـان الحق الضماني قد بطل بالسداد التام أو بطريقة أخرى بعد إاء جميع الالتزامات               

 ." بشأن تقديم الائتمان

كرت اللجنة أا اعتمدت توصيات الفصل ثامنا خلال الجزء الأول من دورتها            واسـتذ  -٥٩
ــيقة (الأربعــين  ــنقحة   )١٥٨، الفقــرة A/62/17 (Part I)الوث ، واعــتمدت اللجــنة التوصــيات الم

 .، رهنا بالتغيير المذكور أعلاه١١٣-١٠٧
  

  )A/CN.9/637/Add.2الوثيقة     (التعليق     )ب( 
ت مضـمون التعلـيق عـلى الفصـل ثامنا خلال الجزء الأول             رق ـاسـتذكرت اللجـنة أـا أ       -٦٠

، وأقرت اللجنة مضمون التعليق )١٥٨، الفقرة A/62/17 (Part I)الوثيقة (مـن دورتهـا الأربعين   
ــرية تترتــب عــلى ذلــك     ــتالي وأي تعديــلات تحري ــتعلق : المــنقح، رهــنا بإدخــال التغــيير ال فــيما ي

يق أــا لا تنطــبق إلا عــلى الحقــوق الضــمانية في   ، اتفــق عــلى أن يوضــح التعل ــ١٠٨بالتوصــية 
الموجـودات الملموسـة الخاضـعة للحـيازة، الـتي يكـون الدائـن المضمون الحائز لها ملزما بالمحافظة                

 .عليها وعلى قيمتها على السواء
  

   )حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماا(الفصل تاسعا  -٨ 
  )١٢٧-١١٤، التوصيات      A/CN.9/637الوثيقة     (التوصيات     )أ( 

، اتفق على أنه، من أجل إيضاح       ١٢٤من التوصية   ) ب(فـيما يـتعلق بالفقـرة الفرعـية          -٦١
أن الإشــارة يقصــد ــا الحــق الضــماني الــذي ينشــئه محــيل تعهــد مســتقل، ينــبغي تنقــيح الــنص    

 : ليصبح على غرار ما يلي

تتأثر بـالحق الضماني في حق أن حقـوق المحال إليه المستهدف بالتعهد المستقل لا       "  
 ."الحصول على العائدات بمقتضى التعهد المستقل، الذي ينشئه المحيل أو أي محيل سابق

واســتذكرت اللجــنة أــا اعــتمدت توصــيات الفصــل تاســعا خــلال الجــزء الأول مــن      -٦٢
ــا الأربعــين   ــيقة (دورته ــرة A/62/17 (Part I)الوث ت ، واعــتمدت اللجــنة التوصــيا  )١٥٨، الفق

 .، رهنا بالتغيير المذكور أعلاه١٢٧-١١٤المنقحة 
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  )A/CN.9/637/Add.3الوثيقة     (التعليق     )ب( 
اسـتذكرت اللجـنة أـا أقـرت مضـمون التعلـيق على الفصل تاسعا خلال الجزء الأول                   -٦٣

، وأقرت اللجنة مضمون التعليق )١٥٨، الفقرة A/62/17 (Part I)الوثيقة (مـن دورتهـا الأربعين   
نقح، وطلبـت إلى الأمانـة إجـراء أي تغـييرات تترتـب عـلى ذلـك لكـي يتجلى في التوصيات                      الم ـ

 .التغيير المذكور أعلاه

   ) إنفاذ الحق الضماني( -الفصل عاشرا -٩ 
  )١٧٣-١٢٨، التوصيات      A/CN.9/637الوثيقة     (التوصيات     )أ( 

 الجزء الأول اسـتذكرت اللجـنة أـا سـبق أن اعـتمدت توصـيات الفصل عاشرا خلال         -٦٤
، ولاحظت أنه قد يلزم إدخال )١٥٨، الفقـرة  A/62/17 (Part I)الوثـيقة  (مـن دورتهـا الأربعـين    

بعـض التغييرات لمعالجة المسائل التي نشأت أثناء وضع التعليقات في صيغتها النهائية بعد اختتام      
 .الجزء الأول من الدورة الأربعين

على أن المانح ينبغي أن يمنح إمكانية ممارسة حقه      ، اتفق   ١٣٧وفـيما يـتعلق بالتوصية       -٦٥
، "إلى حين تصرف الدائن المضمون في الموجودات المرهونة"في سـداد الالـتزام المضـمون، لـيس         

بـل إلى حـين ذلـك التصـرف أو إبـرام اتفـاق مـع الدائن المضمون على التصرف في الموجودات            
 .١٤٢تغيير نفسه في التوصية كما اتفق على إجراء ال. المرهونة، أيهما أسبق

 التي تتناول سبيل انتصاف الدائن      ١٤٤من التوصية   ) ج(وفـيما يتعلق بالفقرة الفرعية       -٦٦
المضـمون المتمـثل في الحصـول عـلى حـيازة موجـودات مـرهونة خـارج نطـاق القضـاء، اتفقت                   

فحسب، بما اللجـنة عـلى ضـرورة الإشارة أيضا إلى الشخص الحائز للموجودات، لا إلى المانح      
أن الغـرض الأساسـي مـن الحكـم هـو إجـازة الإنفاذ خارج نطاق القضاء ولكن دون الإخلال                    

 .بالسلام أو بالنظام العام

 لتنص على أنه لا يلزم   ١٤٤واقـترح كذلـك إضـافة فقـرة فرعـية جديـدة إلى التوصـية                 -٦٧
قـة مؤكّـدة عــندما   إذا أبـدى المـانح مواف  ) ج(و) ب(و) أ(اسـتيفاء مقتضـيات الفقـرات الفرعـية     

. يسـعى الدائـن المضـمون إلى الحصـول عـلى حـيازة الموجـودات المـرهونة خـارج نطاق القضاء                    
، يجـوز لـلمانح ولأي شـخص آخـر يتعين عليه            ١٣٠ولاحظـت اللجـنة أنـه، بمقتضـى التوصـية           

. ذأداء الالـتزام المضمون، أن يتنازل، بعد التقصير، عن حقوقه بمقتضى الأحكام المتعلقة بالإنفا             
ــدة المقــترحة إلى التوصــية     ــه إذا أضــيفت الفقــرة الجدي ، فــيمكن أن ١٤٤ولاحظــت كذلــك أن

 في حالة التوصيات الأخرى التي لا تشير     ١٣٠تشـكك في انطـباق القاعدة الواردة في التوصية          
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ولهـذه الأسباب، قررت اللجنة أن الفقرة  . صـراحة إلى التـنازل عـن الحقـوق وسـبل الانتصـاف            
 .دة غير ضرورية، ولكن قد يكون من المفيد مناقشة هذه المسألة في التعليقالفرعية الجدي

، اتفق على أنه، لضمان الاتساق ١٤٨من التوصية ) ج(وفـيما يـتعلق بالفقـرة الفرعية       -٦٨
 مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة لإحالـة المستحقّات في التجارة الدولية      ١٦ مـن المـادة     ١مـع الفقـرة     

تنقـيح الـنص لضـمان أن يكفي توجيه الإشعار إلى المانح بلغة الاتفاق              ينـبغي    )2(،٢٠٠١لسـنة   
وفـيما يـتعلق بالإشـعار الموجـه إلى أطـراف أخرى، رأى كثيرون أنه ينبغي أن يكون        . الضـماني 

 .بلغة يتوقع، بما يمليه العقل، أن يفهمها من يتلقى الإشعار

 الــنص الــوارد بــين معقوفــتين ، اتفــق عــلى الاستعاضـة عــن ١٤٩فـيما يــتعلق بالتوصــية   -٦٩
 :بتوصية جديدة تخص الموجودات تحديدا على غرار ما يلي

ــة تحصــيل      "   ــنفِذ، في حال ــن المضــمون الم ــانون عــلى الدائ ــبغي أن يوجــب الق ين
مسـتحق أو صـك قـابل للـتداول أو إنفاذ أي التزام آخر أو إنفاذ مطالبة، أن يستخدم                   

في ســداد الالــتزام ) د خصــم تكالــيف الإنفــاذبعــ(صــافي العــائدات المتأتــية مــن إنفــاذه  
ويجـب عـلى الدائـن المضـمون المـنفِذ أن يدفع أي فائض يتبقّى إلى المطالبين                 . المضـمون 

المـنازعين الذيـن كـانوا قـد وجهوا إلى الدائن المضمون المنفذ، قبل أي توزيع للفائض،               
ب أن يرد إلى المانح أي ويج. إشـعارا بمطالـبة الدائن المنازع، ضمن حدود تلك المطالبة   

 ."رصيد يتبقى بعد ذلك

، اتفـق عـلى حـذف النص الوارد بين معقوفتين، للسببين     ١٥٢وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -٧٠
، اللــتين تنصــان عــلى اســتقلالية  ١٣٠ و٨أنــه لا حاجــة إلــيه في ضــوء التوصــيتين  ) أ: (التالــيين

ــنص فقــد يل ــ   ) ب(الأطــراف، و ــك ال ــا احــتفِظ بذل ــه إذا م ــاثل في جمــيع   أن زم إضــافة حكــم مم
 .التوصيات التي تنطبق عليها استقلالية الأطراف

، اتفق على أن يوضح التعليق أنه، بمجرد أن يطلب المانح ١٥٦وفـيما يـتعلق بالتوصية       -٧١
إلى الدائـن المضـمون تقـديم اقـتراح، يجـب على الدائن المضمون أن يخطر جميع الأطراف الوارد               

، ومــن بيــنهم المــانح، الــذي يمكــنه أن يعــترض، لأن اقــتراح المــانح لا ١٥٤ذكــرها في التوصــية 
يلـزم أن يكـون محـددا عـلى نحـو يجعـل مـن المسـتحيل على المانح أن يعترض على البنود المحددة                

 .لاقتراح الدائن المضمون

________________ 
 .٥٦/٨١مرفق قرار الجمعية العامة  (2) 
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ــناول إنفــاذ الحــق الضــماني في مــلحق الموجــودات غــير       -٧٢ ــه، لت واتفقــت اللجــنة عــلى أن
 :نبغي إضافة توصية جديدة على غرار ما يليالمنقولة، ي

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أن الدائـن المضـمون الـذي لــه حق ضماني في                      "  
ويحق . مـلحقات الموجـودات المـنقولة يحق لـه أن ينفّذ حقه الضماني في تلك الملحقات         
بما هو للدائـن الـذي لــه أولوية أعلى مرتبة أن يتولى السيطرة على عملية الإنفاذ، حس        

ويحـق للدائـن الـذي لـه أولوية أدنى مرتبة أن يسدد    . ١٤٢منصـوص علـيه في التوصـية      
كـامل مـبلغ الالـتزام المضـمون بالحق الضماني الذي يتمتع به الدائن المضمون المنفذ في      

ويكـون الدائـن المضـمون المـنفذ مسـؤولا عن أي ضرر يلحق بالموجودات               . المـلحقات 
ة، عدا ما يطرأ عليها من نقص في القيمة لغير ما سبب سوى          المـنقولة مـن جـراء الإزال      

 ."زوال الملحقات

، اتفـق عـلى أن الـنص لا ينـبغي أن     ١٦٤مـن التوصـية   ) أ(الفرعـية  وفـيما يـتعلق بالفقـرة     -٧٣
فحسب بل أيضا ) التي تنص على المعيار العام للسلوك في سياق الإنفاذ         (١٢٨يحـيل إلى التوصـية      

تي تــنص عـلى أن ذلــك المعــيار لا يمكـن التــنازل عــنه مـن جانــب واحــد أو    الــ (١٢٩إلى التوصـية  
 ).تغييره بالاتفاق

في " الإحالة"، اتفـق على تنقيحها لكي تتسق مع تعريف  ١٦٥وفـيما يـتعلق بالتوصـية      -٧٤
بـدلا من  " بطـريقة أخـرى غـير الـنقل الـتام     "بـاب المصـطلحات، وأن تشـير إلى المسـتحق المحـال             

 ."على سبيل الضمان"

وأشــارت اللجــنة إلى أــا اعــتمدت توصــيات الفصــل عاشــرا خــلال الجــزء الأول مــن   -٧٥
ــا الأربعــين   ــيقة (دورته ــرة A/62/17 (Part I)الوث ، واعــتمدت اللجــنة التوصــيات   )١٥٨، الفق

 . ، رهنا بالتغييرات المذكورة أعلاه١٧٣-١٢٨المنقحة 
  

  )A/CN.9/637/Add.4الوثيقة     (التعليق     )ب( 
ت مضـمون التعليق على الفصل عاشرا خلال الجزء الأول        ركرت اللجـنة أـا أق ـ     اسـتذ  -٧٦

، وأقرت اللجنة مضمون التعليق )١٥٨، الفقرة A/62/17 (Part I)الوثيقة (مـن دورتهـا الأربعين   
ــييرات        ــييرات تترتــب عــلى ذلــك لكــي تتجــلى التغ ــة إجــراء أي تغ ــنقح، وطلبــت إلى الأمان الم

يات والقــرارات الــتي اتخذتهــا اللجــنة فــيما يتصــل بالتعلــيق في ســياق  المذكــورة أعــلاه في التوصــ
 .مناقشتها للتوصيات
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   ) تمويل الاحتياز( -الفصل حادي عشر -١٠ 
  )١٩٩-١٧٤، التوصيات      A/CN.9/637الوثيقة     (التوصيات     )أ( 

ــل        -٧٧ ــا ســبق أن اعــتمدت توصــيات الفصــل الخــاص بحقــوق تموي اســتذكرت اللجــنة أ
ــياز  ــيقة    (الاحت ــاني عشــر في الوث ــذي كــان الفصــل ث خــلال الجــزء الأول مــن  ) A/CN.9/631ال

، ولاحظت اللجنة أنه يوجد جان )١٥٨، الفقرة A/62/17 (Part I)الوثـيقة  (دورتهـا الأربعـين   
 لتنفيذ القرار الذي اتخذته اللجنة خلال الجزء الأول من         ١٨٩ و ١٧٦معروضـان في التوصيتين     

ولوحـظ أيضـا أنـه، خلافـا للـبديل      ). ٦٣ ، الفقـرة  A/62/17 (Part 1) يقةالوث ـ(دورتهـا الأربعـين   
ألـف، الــذي يمــيز بــين الموجــودات الملموســة غــير المخــزون وبــين المخــزون ويــنص عــلى قواعــد  
مخـتلفة لهذيـن الـنوعين مـن الموجـودات، لا يضـع الـبديل بـاء تميـيزا مـن هذا القبيل وينص على                          

أي أنه يكفي تسجيل إشعار في غضون مدة زمنية (لموسة نفـس القـاعدة لجمـيع الموجودات الم      
 ). معينة بعد تسليم الموجودات الملموسة

وإضـافة إلى ذلـك، أحاطـت اللجـنة عـلما باقـتراح قدمـته الأمانـة مفاده أنه يجوز اتباع               -٧٨
  مع فارق هو أن الحق في     )3(الـنهج نفسـه فـيما يتعلق بالحقوق الضمانية الاحتيازية في العائدات           
وإضافة إلى ذلك، لاحظت  . العـائدات سـيكون حقا ضمانيا عاديا وليس حقا ضمانيا احتيازيا          

 قــد نقلــتا مــن الفصــل المــتعلق بأثــر الإعســار عــلى الحقــوق  ١٩٨ و١٨٣اللجــنة أن التوصــيتين 
ــأن وصــف          ــباع ب ــاء انط ــتفادي إعط ــك ل ــياز وذل ــتمويل الاحت ــتعلق ب الضــمانية إلى الفصــل الم

ــي  از بأــا أدوات ضــمانية أو أدوات ملكــية هــو مســألة يشــملها قــانون    معــاملات تمويــل الاحت
 )4(الإعسـار، وهـذه نتـيجة مـن شـأا أن تخـالف دلـيل الأونسـيترال التشـريعي لقـانون الإعسار                

 في ٤١ من الدليل، المستنسخة في الحاشية   ٣٥ للتوصـية    ٦انظـر، عـلى سـبيل المـثال، الحاشـية           (
بشــــأن المعــــاملات المضــــمونة، الــــوارد في الوثــــيقة مشــــروع دلــــيل الأونســــيترال التشــــريعي 

A/CN.9/637 .(   كمــا لوحظــت ضــرورة إضــافة توصــية جديــدة لتــنص عــلى أنــه إذا لم يســجل
ــلحقا           ــلموس أصــبح م ــية في موجــود م ــددة حــق احــتفاظ بالملك ــية مح ــدة زمن ــبائع خــلال م ال

لك، لوحظت  وفضلا عن ذ)5(.بممـتلكات غـير منقولة، فينبغي أن يكون لـه حق ضماني عادي     

________________ 
 .١٩٦ و١٨٢، الملاحظات الواردة في التوصيتين A/CN.9/637انظر في الوثيقة  (3) 
 .A.05.V.10منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع  (4) 
 .١٨٢، الملحوظة الواردة في الفقرة A/CN.9/637/Add.5ة انظر في الوثيق (5) 
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ضـرورة أن يوضـح التعلـيق أنـه ينـتج من مفهوم الملكية أن حق البائع المحتفظ بالملكية تكون لـه       
 )6(.الأولوية على أي حق ضماني احتيازي يمنحه المشتري

، ٢٢، اتفــق عــلى أنــه، لكــي تــتوافق مــع صــيغة التوصــية ١٨٧وفــيما يــتعلق بالتوصــية  -٧٩
 : ما يليينبغي تنقيح النص ليصبح على غرار

ــا ضــمانيا في      "   ــانون للمشــتري أو المســتأجر أن ينشــئ حق ــبغي أن يجــيز الق ين
. الموجــودات الملموســة الــتي هــي موضــوع حــق احــتفاظ بملكــية أو حــق إيجــار تمويــلي 

وأقصـى مـبلغ يمكـن تسـييله مـن الحـق الضـماني هـو قيمة الموجودات الزائدة عن المبلغ                
 ."المستحق للبائع أو المؤجر التمويلي

 . ، رهنا بالتغييرات المذكورة أعلاه١٩٩-١٧٤واعتمدت اللجنة التوصيات المنقحة  -٨٠
  

  )A/CN.9/637/Add.5الوثيقة     (التعليق     )ب( 
ــل       -٨١ ــتعلق بحقــوق تموي ــيق عــلى الفصــل الم اســتذكرت اللجــنة أــا أقــرت مضــمون التعل

، )١٥٨، الفقـرة  A/62/17 (Part I)الوثـيقة  (الاحتـياز خـلال الجـزء الأول مـن دورتهـا الأربعـين       
وأقـرت اللجــنة مضــمون التعلـيق المــنقح، وطلبــت إلى الأمانــة إجـراء أي تغــييرات تترتــب عــلى    

 . أعلاهةذلك لكي تتجلى في التوصيات التغييرات المذكور
  

   )تنازع القوانين (-الفصل ثاني عشر -١١ 
  )٢٢٤-٢٠٠، التوصيات      A/CN.9/637الوثيقة     (التوصيات     )أ( 

ــيما يــتعلق بالتوصــية    -٨٢ ــيق أن مــن الآثــار المحــتملة       ٢٠٢ف ــق عــلى أن يوضــح التعل ، اتف
للتوصـية أنــه لا يجــوز للمقرضــين تقــديم قـروض بــثقة بضــمان موجــودات ملموســة قائمــة دون   
الـتحري عـن تـاريخ موضـع الموجـودات وعمـا إذا كانـت تشكل موجودات خاضعة لتسجيل                   

ودات أن كانت فيها أو ما إذا كان يمكن أن متخصـص بمقتضـى قـانون أي دولـة سـبق لـلموج        
وذكــر أن الأمــر نفســه ينطــبق عــلى  . تكــون خاضــعة لتســجيل متخصــص في أي دولــة أخــرى 

 لا تعطي أي توجيه في الحالات التي تكون فيها ٢٠٢كما ذكر أن التوصية   . شـهادات الملكـية   
 .الموجودات مسجلة في سجلات متخصصة في أكثر من دولة واحدة

________________ 
 .١٧٨، الملحوظة الواردة في الفقرة A/CN.9/637/Add.5انظر في الوثيقة   (6) 
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 :، اتفق أن ينقّح النص ليبح على غرار ما يلي٢٠٤يما يتعلق بالتوصية وف -٨٣

غير (ينـبغي أن يـنص القـانون على أن الحق الضماني في الموجودات الملموسة     "  
العابرة أو المراد تصديرها من     ) الصـكوك القابلـة للـتداول أو المستندات القابلة للتداول         

 الحق الضماني يجوز إنشاؤه وجعله نافذا      الدولـة الـتي تكـون موجـودة فيها وقت إنشاء          
تجـاه الأطـراف الثالـثة بمقتضى قانون دولة مكان الموجودات وقت الإنشاء على النحو               

 أو، شـريطة أن تصل الموجودات إلى دولة مقصدها    ٢٠٠المنصـوص علـيه في التوصـية        
مـن الأيـام بعـد وقـت إنشاء        ] مـدة زمنـية وجـيزة يجـري تحديدهـا         [الـنهائي في غضـون      

 ."الحق الضماني، بمقتضى قانون دولة مقصدها النهائي

، أعربــت بعــض الــدول عــن القلــق مــن أــا قــد لا توفــر  ٢٠٥وفــيما يــتعلق بالتوصــية  -٨٤
قـاعدة قانونـية ملائمـة منطـبقة فيما يخص عددا من الممارسات الهامة، مثل المستحقات الناشئة                 

ــية لا تحكمهــا اتفاقــات المعاوض ــ   ولم تســتثن مــن نطــاق مشــروع  (ة مــن أو بموجــب عقــود مال
ــيل ــة في ســياق معــاملات     )الدل ــتأمين، والمســتحقات المحال ، والمســتحقات الناشــئة مــن عقــود ال
 يمكـن أن تحـدث مشـاكل لـتلك الممارسات، بالنظر إلى ما     ٢٠٥وذُكـر أن التوصـية    . التسـنيد 

 أن المانح يمكن أن )ب(أنـه لـيس من السهل دائما تحديد مقر إدارة المانح المركزية؛ و       ) أ: (يـلي 
. أنه لا يمكن حماية المدين بالمستحق بتطبيق قانون مقر المانح      ) ج(يغـير مقـر إدارتـه المركـزية؛ و        

ولوحـظ أيضـا أن بالإمكـان تحقـيق الـيقين عـبر قـاعدة تنص على أن يكون القانون المنطبق هو                     
 بالقـانون الــذي  القـانون الـذي يحكــم المسـتحق، بمــا أن أطـراف ذلــك العقـد هــم دائمـا مــلمون      

. وأن ذلك القانون يستجيب إلى توقعاتهم) أو العقـد الـذي ينشأ منه المستحق  (يحكـم المسـتحق    
 ٢٠٥وكـان أحـد الاقـتراحات تنقـيح التوصية          . ولتـبديد ذلـك القلـق، قُدمـت عـدة اقـتراحات           

مة مثل بإضافة كل(لـتوفّر قدرا أكبر من المرونة بأن تشير إلى وجود نهوج أخرى يمكن اتباعها              
وتمـثل اقـتراح آخـر في أن يوضح التعليق،    ..."). ينـبغي أن يـنص القـانون     "بعـد عـبارة     " عـادة "

 .فضلا عن ذلك، مزايا اتباع ج قائم على القانون الذي يحكم المستحق

ــترابط بــين التوصــيات      -٨٥ ــق أيضــا مــن أن ال ــيس ٢١٧ و٢٠٥ و٤٥وأُعــرب عــن القل  ل
لات الـتي يقوم فيها المانح بإحالة ما، ثم يغير مقر إدارته  وذُكـر أنـه، بـالأخص في الحـا       . واضـحا 

المركـزية ويقـوم بإحالـة أخـرى، لا يقـدم مشروع الدليل حلا واضحا بخصوص تحديد القانون                   
يكـون إنشـاء الحق     ) أ: (٢١٧وأشـير إلى أنـه بمقتضـى التوصـية          . المنطـبق عـلى تلـك الإحـالات       

خاضـعا لقـانون إدارة المانح المركزية في وقت        ) رفينالآثـار الامتلاكـية فـيما بـين الط ـ        (الضـماني   
يكون نفاذ ) ب(؛ و)وبذلـك تكـون الإحالتان معا نافذتين تجاه الطرفين     (إنشـاء الحـق الضـماني       

الحـق الضـماني تجـاه الأطـراف الثالـثة وأولويـته خاضـعين لقـانون إدارة المـانح المركزية في وقت             
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المحيل يحكم مسائل النفاذ تجاه الأطراف      -لجديد للمانح ممـا يعني أن قانون المقر ا      (نشـوء المسـألة     
، تكون للمانح المضمون    ٤٥غـير أنـه أُشـير أيضـا إلى أنـه، بمقتضى التوصية              ). الثالـثة والأولويـة   

المحيل في (الـذي يفـي بمتطلـبات الـنفاذ تجـاه الأطراف الثالثة في المقر الأول للمانح       ) المحـال إلـيه   (
ة قصـيرة لـيجعل حقـه الضماني نافذا تجاه الأطراف بموجب قانون    ، مهلـة زمنـي    )حالـة المسـتحق   

وبذلك يكون  (المقـر الجديد للمانح، من أجل الحفاظ على نفاذه تجاه الأطراف الثالثة وأولويته              
وبيـنما أُبدي بعض الشك في ما إذا كان ذلك التحليل يقدم حلاّ             ). المحـيل الأول محمـيا    -المـانح 

       رضـيا تمامـا لمشـكلة تغـير مقـر المانح، رأى كثيرون أن التعليق ينبغي أن يتضمن ذلك التحليل         م
 .٢١٧ و٢٠٥ و٤٥المفيد من أجل إيضاح التفاعل بين التوصيات

وأُعــرب أيضــا عــن تأيــيد واســع لــزيادة بــيان الــنهج القــائم عــلى القــانون الــذي يحكــم   -٨٦
ورئي أن )). مكان المالقانون (المستحقات " مكان"منفصـلا عـن النهج القائم على       (المسـتحق   

في بعـض البلدان   ":نقطـة الانطـلاق في ذلـك الاتجـاه يمكـن أن تكـون نصـا عـلى غـرار مـا يـلي                      
تخــتلف قــاعدة تــنازع القوانــين فــيما يخــص الموجــودات غــير الملموســة عــن القــاعدة الــواردة في  

لات وتــأخذ تلــك الــبلدان في حســباا معــاملات أســواق رأس المــال أو معــام  . ٢٠٥التوصــية 
أخـرى، وربمـا تلـتمس تحقـيق قـدر أكـبر من اليقين بالاعتماد لا على قانون مقر المانح بل على                

والقاعدة التي تعتمد على القانون الذي يحكم       . القـانون الـذي يحكـم الموجـودات غـير الملموسة          
 الموجـودات غـير الملموسـة تتميز باجتناب خطر تغيير مقر المانح لاحقا، وبكوا قاعدة واحدة              
وثابـتة لتـنازع القوانـين فـيما يخـص المعـاملات المـنطوية عـلى إحـالات متتالية للموجودات غير                    

وهـي ليسـت مفيدة بنفس القدر فيما يخص     . الملموسـة بـين محـيلين موجوديـن في بلـدان مخـتلفة            
الممارســات المالــية المــنطوية عــلى الإحالــة الإجمالــية لــلموجودات غــير الملموســة، لأن تلــك          

وهـي، عـلاوة عـلى ذلك، تستعيض عن خطر    . قـد تحكمهـا قوانـين بلـدان مـتعددة      الممارسـات   
وبينما اتفق على أن ." تغـير مقـر المانح بخطر تغير القانون الذي يحكم الموجودات غير الملموسة       

ولمعالجة . الـنص يشـكل نقطـة انطـلاق جـيدة، أُعـرب عـن بعـض القلق من الجملتين الأخيرتين              
الجملـتين الأخيرتـين أو، عـلى الأقـل، الاستعاضـة عنهما بعبارات      هـذا الشـاغل، اقـترح حـذف       

ا عـلى ذلـك، ذُكـر أنه ينبغي أن يتبع في الفصل الخاص بتنازع القوانين نفس     ورد. أكـثر حـيادا   
الـنهج المتـبع في جميع فصول مشروع الدليل، ولذلك ينبغي أن يناقش التعليق الوارد في الفصل                

ف الـنهوج، مبيـنا مزاياها وعيوا بطريقة توضح في اية المطاف        الخـاص بتـنازع القوانـين مخـتل       
 .الأساس المنطقي للتوصية المعتمدة من اللجنة

وذُكر أن اللجنة اعتمدت . ٢٠٥غـير أنـه أُبـدي اعـتراض عـلى اقـتراح تنقيح التوصية               -٨٧
، الفقرة A/62/17 (Part I)الوثيقة ( أثـناء الجزء الأول من دورتها الأربعين  ٢٠٥بـالفعل التوصـية   
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 تتماشـى مع اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات، التي      ٢٠٥ولوحـظ أن التوصـية      ). ١٥٨
ــام    ــبيا، في عـ ــنذ وقـــت قريـــب نسـ ــه   ٢٠٠١اعـــتمدت مـ ــية أعدتـ ــلى مشـــروع اتفاقـ ــناء عـ ، بـ

 قـــد بحثـــت ٢٠٥وقـــيل أيضـــا إن جمـــيع الحجـــج الـــواردة في مناقشـــة التوصـــية . الأونســـيترال
ملية التي أدت إلى إعداد اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات، وبحثت من            باستفاضـة في الع   

وإضافة إلى ذلك، ذُكر أنه في حين أن القانون الذي يحكم        . جديـد أثـناء إعداد مشروع الدليل      
المسـتحق يمكـن أن ينطـبق بصـورة جـيدة عـلى الممارسـات المـنطوية عـلى مستحق واحد قائم،                      

الــيقين في الأحــوال المعهــودة في الــتمويل بالمســتحقات الــذي تمــول بــه    فإنــه لا يمكــن أن يوفــر  
مسـتحقات حاضـرة وآجلــة محالـة إحالــة إجمالـية، لأن الأطـراف لا يمكــنها أن تحـدد، في وقــت       
الإحالـة، القـانون المنطـبق عـلى مسـائل مـثل الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة والأولوية فيما يتعلق                        

عــلى ذلــك، قـيل إن القــانون الــذي يحكــم المســتحق لا يمكــن أن  وعــلاوة . بالمسـتحقات المقــبلة 
، مما يشكّل الخطر الرئيسي في تمويل المستحقات، ما )المحيل(يوفـر الـيقين في حالة إعسار المانح      

وذُكـر أن قانون مقر المانح، في  . لم يكـن المحـيل والمحـال إلـيه والمديـن موجوديـن في الـبلد نفسـه         
حــتى وإن كــان مــن الممكــن في بعــض ( بســهولة في أغلــب الحــالات يمكــن تحديــده) أ: (المقــابل

 ؛ )المحــيل المركــزية-الحــالات الاســتثنائية أن يوجــد بعــض الشــك فــيما يــتعلق بمقــر إدارة المــانح  
والأهـم مـن ذلك، يرجح أن يكون هو قانون المكان الذي تستهل فيه إجراءات الإعسار      ) ب(

أن يكون القانون الذي يحكم الأولوية والقانون الذي الرئيسـية فـيما يـتعلق بالمـانح، ممـا يضمن         
 .يحكم مراتب المطالبات في إجراءات الإعسار هو قانون ولاية قضائية واحدة لا غير

، ولكــن يمكــن أن ٢٠٥وبعــد المناقشــة، قــررت اللجــنة أن لا يعــاد الــنظر في التوصــية    -٨٨
باعتباره (ون الذي يحكم المستحقات يبحـث التعلـيق بمـزيد مـن التفصيل النهج القائم على القان       

ورأى كثيرون أن التعليق الذي يتناول هذه المسألة،  ). جـا مـتمايزا عـن ـج قـانون بلـد المـال             
وكمـا هـو الحال في جميع التعليقات، ينبغي أن يناقش النهوج المتبعة في مختلف النظم القانونية،                

عـل اللجـنة توصـي، بعـد الموازنة، باتباع     مبيـنا مـزاياها وعـيوا بحيـث يوضـح الأسـباب الـتي تج         
ــواردة في التوصــية    ــاعدة ال ــين      . ٢٠٥الق ــتفاعل ب ــح ال ــبغي أن يوض ــيق ين ــلى أن التعل ــق ع واتف

، وعـلى وجـه الخصـوص ـدف توضـيح الكيفـية الـتي تعـالج ا         ٢١٧ و٢٠٥ و ٤٥التوصـيات   
 .مشكلة تغير مقر المانح في إطار مشروع الدليل

ــتعلق بال  -٨٩ ــيما ي ــية  وف ــرة الفرع ــن التوصــية  ) أ(فق ــلى ضــرورة حــذف    ٢١٤م ــق ع ، اتف
الإشـارة إلى القـانون المنطبق على العلاقة بين مصدر المستند القابل للتداول وحائز حق ضماني                
في ذلـك المسـتند، لتجنب أي تعارض مع النهوج المتبعة حاليا في قوانين النقل في مختلف الدول    

 ].بحرا] [كلّيا أو جزئيا[الأونسيترال بشأن نقل البضائع ومشروع الاتفاقية الذي تعده 
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بشــأن أثــر (، لوحــظ أــا نقلــت مــن الفصــل رابــع عشــر ٢٢٠وفــيما يــتعلق بالتوصــية  -٩٠
ونقّحـت لتجنـب أي تعـارض مـع دلـيل الأونسيترال التشريعي             ) الإعسـار عـلى الحـق الضـماني       

انون الواجـب التطبيق على صحة      ولوحـظ أن نـص ذلـك الدلـيل يتـناول الق ـ           . لقـانون الإعسـار   
ونفــاذ الحقــوق والمطالــبات في ســياق الإعســار، ولــيس القــانون المنطــبق عــلى قواعــد الأولويــة    

سيوضح أن الجملة الأولى ) أ: (ولوحـظ أيضـا أن التعليق  . العامـة أو عـلى إنفـاذ الحـق الضـماني      
ومتماشـية مـع دليل   مـن التوصـية تـدرج قـاعدة مـن قواعـد تـنازع القوانـين مقـبولة بوجـه عـام                    

مـن حيـث إن الجملـة الثانية من التوصية تحافظ على            (الأونسـيترال التشـريعي لقـانون الإعسـار         
سيحيل إلى التعليق على الفصل رابع عشر الذي يتناول         ) ب(، و )تطبـيق قـانون دولـة الإعسـار       

 .أثر الإعسار على الحق الضماني

 الفصـل المـتعلق بالقـانون الدولي    واسـتذكرت اللجـنة أـا سـبق أن اعـتمدت توصـيات          -٩١
ــيقة    (الخــاص  ــذي كــان الفصــل ثالــث عشــر في الوث خــلال الجــزء الأول مــن  ) A/CN.9/631ال

ــا الأربعــين   ــيقة (دورته ــرة A/62/17 (Part I)الوث ، واعــتمدت اللجــنة التوصــيات   )١٥٨، الفق
 .، رهنا بالتغييرات المذكورة أعلاه٢٢٤-٢٠٠المنقحة 

  
  )A/CN.9/637/Add.6ة   الوثيق  (التعليق     )ب( 

ت مضــمون التعلـيق عــلى الفصــل المـتعلق بالقــانون الــدولي   راسـتذكرت اللجــنة أـا أق ــ  -٩٢
، )١٥٨، الفقــرة A/62/17 (Part I)الوثــيقة (الخــاص خــلال الجــزء الأول مــن دورتهــا الأربعــين 

ب عــلى وأقـرت اللجــنة مضــمون التعلـيق المــنقح، وطلبــت إلى الأمانــة إجـراء أي تغــييرات تترت ــ  
ذلـك لكـي تتجـلى التغـييرات المذكـورة أعلاه في التوصيات والقرارات التي اتخذتها اللجنة فيما                  

 .يتصل بالتعليق في سياق مناقشتها للتوصيات
  

   ) الفترة الانتقالية (-الفصل ثالث عشر -١٢ 
  )٢٣١-٢٢٥، التوصيات      A/CN.9/637الوثيقة     (التوصيات     )أ( 

، اتفـق عــلى أنــه لا ينــبغي تغـيير التوصــية ولكــن ينــبغي أن   ٢٢٦ فـيما يــتعلق بالتوصــية  -٩٣
يوضـح التعلـيق أن الدائـن المضـمون الـذي شـرع في إجـراءات الإنفاذ بمقتضى القانون الساري            
قـبل تـاريخ بـدء نفـاذ القـانون الجديـد ينـبغي أن يـتاح له خـيار الاسـتمرار في تلـك الإجراءات              

 . ا والشروع في إجراءات بمقتضى القانون الجديدبمقتضى القانون القديم أو التخلي عنه
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، اتفـق عـلى ضـرورة الاستعاضـة عـن الإشـارة إلى كلمة               ٢٣١وفـيما يـتعلق بالتوصـية        -٩٤
حالة " تقتصر على شرح معنى عبارة       ٢٣١، لتوضيح أن التوصية     "حالة أولوية "بعـبارة   " حالـة "

 . ٢٣٠المستخدمة في التوصية " أولوية

ة أـا سـبق أن اعـتمدت توصـيات الفصـل المـتعلق بالفترة الانتقالية        واسـتذكرت اللجـن    -٩٥
ــيقة      ( ــذي كــان الفصــل رابــع عشــر في الوث خــلال الجــزء الأول مــن دورتهــا    ) A/CN.9/631ال

ــيقة (الأربعــين  ــنقحة   )١٥٨، الفقــرة A/62/17 (Part I)الوث ، واعــتمدت اللجــنة التوصــيات الم
 . ، رهنا بالتغييرات المذكورة أعلاه٢٣١-٢٢٥

  
  )A/CN.9/637/Add.7الوثيقة     (التعليق     )ب( 

اسـتذكرت اللجـنة أـا أقـرت مضـمون التعلـيق عـلى الفصـل المـتعلق بالفـترة الانتقالية                  -٩٦
، وأقــرت )١٥٨، الفقــرة A/62/17 (Part I)الوثــيقة (خــلال الجــزء الأول مــن دورتهــا الأربعــين 

إجراء أي تغييرات تترتب على ذلك لمراعاة      اللجـنة مضمون التعليق المنقح، وطلبت إلى الأمانة         
 .القرارات التي اتخذتها اللجنة فيما يتصل بالتعليق في سياق مناقشتها للتوصيات

  
   )أثر الإعسار في الحق الضماني( -الفصل رابع عشر -١٣ 

  )٢٣٩-٢٣٢، التوصيات      A/CN.9/637الوثيقة     (التوصيات     )أ( 
الــذي (تمدت توصــيات الفصـل المــتعلق بالإعسـار   اسـتذكرت اللجــنة أـا ســبق أن اع ـ   -٩٧

خـلال الجــزء الأول مـن دورتهــا الأربعــين   ) A/CN.9/631كـان الفصــل حـادي عشــر في الوثــيقة   
 .٢٣٩-٢٣٢، واعتمدت اللجنة التوصيات المنقحة )١٥٨، الفقرة A/62/17 (Part I)الوثيقة (
  

  )A/CN.9/637/Add.8الوثيقة     (التعليق     )ب( 
للجــنة أــا اعــتمدت التعلــيق عــلى الفصــل المــتعلق بالإعســار خــلال الجــزء   اســتذكرت ا -٩٨

، وأقـرت اللجـنة مضمون   )١٥٨، الفقـرة  A/62/17 (Part I)الوثـيقة  (الأول مـن دورتهـا الأربعـين    
واتفقت أيضا على   . التعلـيق المـنقح عـلى الفصـل رابـع عشر بشأن أثر الإعسار في الحق الضماني                

معرف في كل من مشروع دليل الأونسيترال " العقد المالي"ن مصطلح أن التعلـيق ينـبغي يوضح أ     
التشــريعي بشــأن المعــاملات المضــمونة وفي دلــيل الأونســيترال التشــريعي لقــانون الإعســار وفقــا    
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 مـن اتفاقـية الأمـم المـتحدة لإحالـة المسـتحقات، وأن الملاحظة          ٥مـن المـادة     ) ك(للفقـرة الفرعـية     
 .تقتصر على شرح التعريف )7( في مشروع الدليلعلى تعريف المصطلح الواردة

  
  اعتماد دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة                          -جيم   

اتفقـت اللجـنة في خـتام مداولاتهـا حـول مشـروع الدلـيل عـلى أن يعهد للأمانة بمهمة               -٩٩
ــيها مــن      تنقــيحات إدخــال التغــييرات الــتي وافقــت علــيها اللجــنة، وكذلــك مــا قــد يترتــب عل

تحريـرية، مـع تفـادي إدخـال أي تغـييرات حيثما لا يكون واضحا ما إن كان التغيير تحريريا أم          
واتفقت اللجنة أيضا على أن تستعرض الأمانة مشروع الدليل برمته من أجل إزالة         . موضـوعيا 

 . أي نصوص زائدة

 ٢٠٠٧مبر ديســ/ كــانون الأول١٤ المعقــودة في ٨٦٤واعــتمدت اللجــنة في جلســتها  -١٠٠
 :القرار التالي

 إن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي،  
ما لنظم المعاملات المضمونة الفعالة التي تشجع تيسير الحصول على          إذ تـدرك      

 الائتمان المضمون من أهمية لدى جميع البلدان،

عد  أن تيسـير الحصـول على الائتمان المضمون يرجح أن يسا    وإذ تـدرك أيضـا      
جمـيع الـبلدان، ولا سـيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، في                 

 تنميتها الاقتصادية وفي مكافحة الفقر،

 أن زيـادة سـبل الحصـول على الائتمان المضمون استنادا إلى نظم              وإذ تلاحـظ    
الخدمات عبر حديـثة ومنسـقة للمعاملات المضمونة سينشط بوضوح حركة البضائع و     

 الحدود الوطنية،

ــنافع     وإذ تلاحــظ أيضــا    ــية عــلى أســاس المســاواة والم ــتجارة الدول  أن تنمــية ال
 المتبادلة عنصر هام في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،

 أهمـية تحقـيق الـتوازن بين مصالح جميع أصحاب المصالح،            وإذ تلاحـظ كذلـك      
ائنون المضمونون وغير المضمونين، والبائعون ومـن بينهم مانحو الحقوق الضمانية، والد      

الذيـن يحـتفظون بالملكـية، والمؤجـرون التمويليون، والدائنون المميزون، وممثل الإعسار          
 في سياق إعسار المانح، 

________________ 
 ".العقد المالي"، حاشية تعريف A/CN.9/637 من الوثيقة ٦انظر الفقرة  (7) 
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 الحاجـــة إلى الإصـــلاح في مـــيدان قوانـــين المعـــاملات  وإذ تـــأخذ في الحســـبان  
 يشهد عليها العديد من الجهود الجارية       المضـمونة على الصعيدين الوطني والدولي، التي      

لإصـلاح القوانـين الوطنـية والأعمـال الـتي تضـطلع ـا المـنظمات الدولـية، مـثل المعهد             
الــدولي لتوحــيد القــانون الخــاص، ومؤتمــر لاهــاي للقــانون الــدولي الخــاص، ومــنظمة      

دولي، الــدول الأمريكــية، والــتي تضــطلع ــا المؤسســات المالــية الدولــية، مــثل البــنك ال ــ
ــية        ــتعمير، ومصــرف التنم ــدولي، والمصــرف الأوروبي للإنشــاء وال ــنقد ال وصــندوق ال

 الآسيوي، ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية،

ــنظمات غـــير   وإذ تعـــرب   ــية والمـ ــية الدولـ ــنظمات الحكومـ  عـــن تقديـــرها للمـ
ا الحكومـية الدولـية العاملة في ميدان إصلاح قانون المعاملات المضمونة على مشاركته            

في وضـع مشـروع دلـيل الأونسـيترال التشـريعي بشـأن المعـاملات المضـمونة وعـلى ما                  
 قدمته من دعم في ذلك الصدد،

 عـن تقديـرها لكاثـرين سـابو، رئيسة الفريق العامل السادس        وإذ تعـرب أيضـا      
ــدورة الأربعــين المســتأنفة للجــنة،    ) المعــني بالمصــالح الضــمانية ( ــة في ال والرئيســة بالإناب

للأمانــة، عــلى مســاهمتهما الخاصــة في وضــع مشــروع دلــيل الأونســيترال        وكذلــك 
 التشريعي بشأن المعاملات المضمونة،

ــياح،     أن مشــروع دلــيل الأونســيترال التشــريعي بشــأن   وإذ تلاحــظ مــع الارت
المعـاملات المضـمونة يتسق مع دليل الأونسيترال التشريعي لقانون الإعسار فيما يتعلق        

 مانية في إجراءات الإعسار، بمعاملة الحقوق الض

 دلـيل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات المضمونة، المؤلف         تعـتمد  -١  
 إلى A/CN.9/637/Add.1 وAdd.3 إلى A/CN.9/631/Add.1مــن الــنص الــوارد في الوثــائق 

Add.3             مـع الـتعديلات الـتي اعـتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين، وتأذن للأمانة بتحرير ،
 الدليل ووضع صيغته النهائية وفقا لمداولات اللجنة في تلك الدورة؛نص 

ــيل الأونســيترال التشــريعي    تطلــب -٢    إلى الأمــين العــام أن ينشــر نــص دل
ــيله إلى الحكومــات والهيــئات         ــاق واســع، وأن يح بشــأن المعــاملات المضــمونة عــلى نط

 يدين الوطني والدولي؛الأخرى المهتمة، مثل المؤسسات المالية وغرف التجارة على الصع

 بــأن تســتخدم جمــيع الــدول دلــيل الأونســيترال التشــريعي بشــأن  توصــي -٣  
المعـاملات المضـمونة لتقيـيم الكفـاءة الاقتصادية لنظمها الخاصة بالمعاملات المضمونة، وأن          
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تـنظر في الدلــيل عــلى نحــو إيجــابي عـند تنقــيح أو اعــتماد تشــريعات ذات صــلة بالمعــاملات   
 .تدعو الدول التي استخدمت الدليل التشريعي إلى أن تبلغ اللجنة بذلكالمضمونة، و

  
  طرائق عمل الأونسيترال        -رابعا  

اسـتذكرت اللجـنة أنـه كـان معروضـا عليها، خلال الجزء الأول من دورتها الأربعين،                  -١٠١
ــل الأونســـيترال         ــول طـــرائق عمـ ــة مـــن فرنســـا حـ ــات ومقـــترحات مقدمـ الوثـــيقة (ملاحظـ

A/CN.9/635( ـــا شـــرعت في تـــبادل أولي لـــلآراء بشـــأن تلـــك الملاحظـــات والمقـــترحاتوأ  .
واسـتذكرت اللجـنة أيضـا أنـه اتفـق في تلـك الـدورة عـلى أن تدرج مسألة طرائق العمل كبند                    

، الفقرة A/62/17 (Part I)الوثيقة (محـدد في جـدول أعمـال اللجـنة في دورتهـا الأربعين المستأنفة      
ذلـك أنـه، تيسـيرا لإجـراء مشـاورات غير رسمية بين جميع الدول               واسـتذكرت اللجـنة ك    ). ١١

ــررتها       ــتي قـ ــات الـ ــية والممارسـ ــد الإجرائـ ــيعا للقواعـ ــد تجمـ ــة أن تعـ ــتمة، طُلـــب إلى الأمانـ المهـ
واستذكر كذلك أنه طُلب إلى     . الأونسـيترال أو الجمعـية العامة في قراراتها بشأن أعمال اللجنة          

مة، بحسب ما تسمح به الموارد، لكي يجتمع ممثلو جميع الدول        الأمانـة أن تـتخذ الترتيبات اللاز      
المهـتمة في الـيوم السـابق لافتـتاح الـدورة الأربعـين المسـتأنفة للجـنة، وكذلـك، إن أمكن، أثناء                

 ).٢٤١-٢٣٤، الفقرات A/62/17 (Part I)الوثيقة (الدورة المستأنفة 

وة على الملاحظات والمقترحات    وكـان معروضـا عـلى اللجنة في دورتها المستأنفة، علا           -١٠٢
، ملاحظـات مقدمة من    )A/CN.9/635الوثـيقة   (المقدمـة مـن فرنسـا حـول طـرائق عمـل اللجـنة               

، ومذكــرة مــن  )A/CN.9/639الوثــيقة (الولايــات المــتحدة الأمريكــية حــول نفــس الموضــوع      
الوثيقة (ها  الأمانـة، مقدمة بناء على الطلب، حول القواعد الإجرائية للأونسيترال وطرائق عمل           

A/CN.9/638و  Add.1 إلىAdd.6 .(    ولاحظـت اللجـنة أنـه، وفقا للطلب الذي قدمته أثناء الجزء
، اتخذت الأمانة ترتيبات لكي ) أعلاه١٠١انظـر الفقرة   (الأول مـن دورتهـا الأربعـين المسـتأنفة          

جراء مشاورات يجـتمع ممـثلو جمـيع الدول المهتمة قبل افتتاح دورة اللجنة الأربعين المستأنفة، لإ      
وأفيد بأن المشاورات غير الرسمية    . غـير رسمـية بشـأن القواعـد الإجرائـية للجـنة وطـرائق عمـلها               

 .٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٧عقدت بين جميع الدول المهتمة في 

ــين أن تشــرع في         -١٠٣ ــا الأربع ــن دورته ــررت خــلال الجــزء الأول م ــنة ق ــتذكر أن اللج واس
، )٢٣٦، الفقرة A/62/17 (Part I)الوثيقة (لإجرائـية وطرائق عملها  اسـتعراض شـامل لقواعدهـا ا   

ديســمبر / كــانون الأول٦ المـؤرخ  ٦٢/٦٤وأن الجمعـية العامــة رحبـت بذلــك القـرار في قــرارها    
ورحـب المـندوبون بفرصـة اسـتعراض القواعد الإجرائية للجنة وطرائق عملها، وأعربوا              . ٢٠٠٧

 .  هذا الاستعراضعن تقديرهم للوثائق المعروضة لتيسير
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وأعـرب عـدة مشــاركين عـن رأي مفـاده أنــه لـن يكـون مــن الضـروري وضـع قواعــد          -١٠٤
إجرائــية جديــدة للأونســيترال، وأن اللجــنة ينــبغي أن تواصــل تطبــيق القواعــد ذات الصــلة مــن  
الـنظام الداخـلي للجمعـية العامـة مـع مـا يلـزم مـن مرونة، وفقا لما يمليه الطابع الخاص لأعمال                 

وأشــاروا في هــذا الصـدد إلى أن الــنهج المــرِن المتـبع حالــيا فــيما يـتعلق بتطبــيق القواعــد    . لجـنة ال
ومـع ذلك،  . ذات الصـلة وتفسـيرها قـد أثبـت فعاليـته وأنـه يسـهم في إنتاجـية اللجـنة ونجاحهـا            

أعـرب عـن تأيـيد لاسـتحداث مـزيد مـن الوضـوح فيما يتعلق بالمسائل القليلة التي قد لا يتوافر          
الـيقين بشـأن تحديـد القواعـد الإجرائـية وطـرائق العمـل المنطـبقة، أو قد يتباين فيها تطبيق         فـيها   

وسـلم باختصـاص اللجـنة بــتحديد    . تلـك القواعـد مـن جانـب الأجهـزة الفرعــية الـتابعة للجـنة       
بـيد أن اللجـنة حثـت عـلى ممارسـة أقصـى قدر من الحذر           . قواعدهـا الإجرائـية وطـرائق عمـلها       

مـيادين، مـثل الـتعريف الممكـن لـتوافق الآراء، يمكـن فـيها أن يكـون لقراراتها                   قـبل الدخـول في      
 . تأثير على أجهزة أخرى تابعة للجمعية العامة

وأعــرب بعــض المــتحدثين عــن رأي مفــاده أنــه ســيكون مــن الســابق لأوانــه البــت بــأن  -١٠٥
تاج بشــأن اللجــنة ليســت في حاجــة إلى أي قواعــد إجرائــية محــددة أو التوصــل إلى أي اســتن       

الشـكل الـذي قـد يـتم به الاضطلاع بالأعمال المقبلة بشأن الموضوع، والذي يمكن أن يكون،             
مـثلا، عـن طـريق مـبادئ توجيهـية لرؤسـاء الأفـرقة العاملـة وغيرهم من أعضاء مكاتب الأفرقة             

واسـتنتج أن اللجـنة لـن تـتمكن مـن البت في مسار             . العاملـة أو دلـيل يجمـع أفضـل الممارسـات          
 . لها المقبلة بشأن الموضوع إلا في ختام مراجعة قواعدها الإجرائية وطرائق عملهاأعما

وذُكــر أن اللجــنة ينــبغي أن تواصــل، خــلال تلــك المــراجعة، الــتفكير في طــرائق عملــية  -١٠٦
لتيســير مشــاركة ممثــلي الــبلدان النامــية والمــنظمات غــير الحكومــية في تلــك الــبلدان في أعمــال    

في ذلـك المشـاركة في أي أعمـال تحضـيرية، بغية ضمان إيلاء الاعتبار الكافي                الأونسـيترال، بمـا     
 .لتشريعات تلك البلدان وممارساتها

ينـبغي أن تسـتند أي مـراجعة مقـبلة إلى المـداولات      ) أ: (واتفقـت اللجـنة عـلى مـا يـلي      -١٠٧
) A/CN.9/635الوثــيقة (الســابقة بشــأن الموضــوع في اللجــنة، والملاحظــات الــتي قدمــتها فرنســا  

ــتحدة   ــات الم ــيقة (والولاي ــة  ) A/CN.9/639الوث  Add.1 وإضــافاتها A/CN.9/638(ومذكــرة الأمان
الـتي رئـي أـا توفــر استعراضـا تاريخـيا هامـا بصــفة خاصـة لوضـع وتطـور القواعــد          ) Add.6إلى 

ينــبغي أن يعهـد إلى الأمانـة بـإعداد وثـيقة عمــل     ) ب(الإجرائـية للأونسـيترال وطـرائق عمـلها؛     
تـبين الممارسـات الحالـية للجـنة في تطبـيق القواعــد الإجرائـية وطـرائق العمـل، وخصوصـا فــيما          
يــتعلق باتخــاذ القــرارات ومشــاركات الكــيانات الــتي ليســت دولا في أعمــال الأونســيترال، مــع  

ــابقة     ــرتها السـ ــن مذكـ ــلة مـ ــات ذات الصـ ــتقاء المعلومـ ــافاتها A/CN.9/638(اسـ  إلى Add.1 وإضـ
Add.6(   ثـيقة العمل الأساس اللازم لإجراء مداولات رسمية وغير رسمية في اللجنة  ؛ وستشـكل و
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في المسـتقبل بشـأن المسـألة، عـلى أن يكون مفهوما أن الأمانة ينبغي أن تبدي ملاحظاتها، عند                   
ينبغي أن تعمم  ) ج(الاقتضـاء، عـلى القواعد الإجرائية وطرائق العمل، لكي تنظر فيها اللجنة؛             

ل على جميع الدول للتعليق عليها، وينبغي أن تجمع أي تعليقات قد تتلقاها؛    الأمانـة وثـيقة العم    
يمكـن أن تعقـد عـند الإمكـان مشـاورات غـير رسمـية بـين جمـيع الـدول المهـتمة قـبل انعقاد                      ) د(

ــين للجــنة؛     ــة والأربع ــدورة الحادي ــة      ) ه(ال ــدورة الحادي ــنذ ال ــيقة العمــل م ــناقش وث يمكــن أن ت
 .ح الوقت بذلكوالأربعين للجنة، إذا سم

  
  مواعيد الاجتماعات المقبلة        -خامسا   

، A/62/17 (Part I)الوثيقة (وأشـارت اللجـنة إلى أا في الجزء الأول من دورتها الأربعين    -١٠٨
 ١١يونيه إلى / حزيران١٦، عـلى عقـد دورتهـا الحاديـة والأربعـين في نيويورك من       )٢٤٨الفقـرة   

ذ خـلال دورتهـا الأربعـين المستأنفة بتأكيد هذه المواعيد أو    ، رهـنا بقـرار يـتخ    ٢٠٠٨يولـيه   /تمـوز 
المعني (ربمـا تقصـير مـدة الـدورة، وخصوصا في ضوء التقدم المحرز في أعمال الفريق العامل الثاني                   

واستذكرت اللجنة أيضا أا    ). المعني بقانون النقل  (والفـريق العـامل الثالث      ) بالتحكـيم والتوفـيق   
جــدول اجــتماعات أفرقــتها العاملــة، رهــنا باحــتمال مراجعــته في دورتهــا أقــرت في تلــك الــدورة 

 ).٢٥١، الفقرة A/62/17 (Part I)الوثيقة ( الأربعين المستأنفة

وقـررت اللجـنة في دورتهـا الأربعـين المسـتأنفة أن تقصـر مـدة الـدورة الحاديـة والأربعين                 -١٠٩
 ٢٠٠٨يوليه / تموز٣يونيه إلى /زيران ح١٦بأسـبوع واحـد، وبذلـك تكون المواعيد الجديدة من         

، وأن  )٢٠٠٨يوليه  / تموز ٤سـوف يكـون مقـر الأمـم المـتحدة في نـيويورك مغلقـا يـوم الجمعـة                    (
يونيه، لوضع مشروع الاتفاقية / حزيران٢٦ إلى ١٦تحجـز الأيـام التسـعة الأولى من الدورة، من         

وأكّــدت اللجــنة . هائــية واعــتمادهفي صــيغته الن] بحــرا] [كلــيا أو جزئــيا[المــتعلقة بــنقل البضــائع 
ــيه في الجــزء الأول مــن دورتهــا الأربعــين        ــذي وافقــت عل ــة ال ــتها العامل جــدول اجــتماعات أفرق

 ).٢٥١، الفقرة  Part I(A/62/17(الوثيقة (

وأشـير إلى أن مقـررات اللجـنة بشـأن مـدة دوراتهـا ينـبغي أن تـتخذ مـع إيـلاء الاعتبار               -١١٠
ال المدرجـة في جدول أعمالها، ولكون الدورات الطويلة تفرض      للوقـت الـلازم لإكمـال الأعم ـ      

 .عبئا على بعض الدول
  

  مسائل أخرى     -سادسا  
 بشـأن تقريـر لجـنة الأمم المتحدة         ٦٢/٦٤وجـه انتـباه اللجـنة إلى قـرار الجمعـية العامـة               -١١١

 خ  المـــؤر٦٢/٦٥للقـــانون الـــتجاري الـــدولي عـــن أعمـــال دورتهـــا الأربعـــين، وقـــرار الجمعـــية  
 بشــأن الاحــتفال بالذكــري الخمســين لاتفاقــية الاعــتراف      ٢٠٠٧ديســمبر / كــانون الأول٦
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ــيويورك، في     ــيذها، المــبرمة في ن ــية وتنف ــران١٠بقــرارات التحكــيم الأجنب ــيه / حزي ، ١٩٥٨يون
 بشــأن سـيادة القــانون عــلى  ٢٠٠٧ديسـمبر  / كــانون الأول٦ المـؤرخ  ٦٢/٧٠وقـرار الجمعــية  

 . الصعيدين الوطني والدولي

وأحاطـــت اللجـــنة عـــلما ـــذه القـــرارات، وأرجـــأت الـــنظر فـــيها إلى دورتهـــا الحاديـــة   -١١٢
، دعت اللجنة ٦٢/٧٠ من قرارها    ٣ولاحظـت اللجنة أن الجمعية العامة، في الفقرة         . والأربعـين 

 . إلى التعليق، في تقريرها إلى الجمعية العامة، عن دور اللجنة الحالي في تعزيز سيادة القانون

في جدول " دور الأونسيترال في تعزيز سيادة القانون"وقـررت اللجـنة أن تـدرج البـند       -١١٣
أعمـال دورتهـا الحادية والأربعين، ودعت جميع الدول الأعضاء في الأونسيترال والمراقبين لديها    

 .إلى تبادل آرائهم بشأن البند في تلك الدورة
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 A/62/17 (Part II)

   المرفق  
   في دورا الأربعين المستأنفةقائمة الوثائق المعروضة على اللجنة   

 الرمز العنوان أو الوصف

 قرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الأربعينت
 )٢٠٠٧يوليه / تموز١٢-يونيه/ حزيران٢٥فيينا (

A/62/17 (Part I) 

ه الحادية عن أعمال دورت) المعني بالمصالح الضمانية(تقرير الفريق العامل السادس 
 )٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٨-٤فيينا، (عشرة 

A/CN.9/617 

عن أعمال دورته الثانية ) المعني بالمصالح الضمانية(تقرير الفريق العامل السادس 
 )٢٠٠٧فبراير / شباط-١٦-١٢نيويورك، (عشرة 

A/CN.9/620 

ن رة من الأمانة عن توصيات مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأكّمذ
 المعاملات المضمونة

A/CN.9/631/Add.1-3 

 A/CN.9/635 رة من الأمانة تحيل ا ملاحظات فرنسا حول طرائق عمل الأونسيترالكّمذ

جدول الأعمال المؤقت وشروحه والتنظيم الزمني لجلسات الدورة الأربعين 
 المستأنفة

A/CN.9/636 

يترال التشريعي بشأن رة من الأمانة عن مصطلحات وتوصيات دليل الأونسكّمذ
 المعاملات المضمونة

A/CN.9/637 

رة من الأمانة عن مشروع دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المعاملات كّمذ
 المضمونة

A/CN.9/637/Add.1-8 

 A/CN.9/638 رة من الأمانة عن القواعد الإجرائية للأونسيترال وطرائق عملهاكّمذ
Add.1-6و 

مة من الولايات المتحدة حول القواعد دا ملاحظات مقرة من الأمانة تحيل كّمذ
 الإجرائية للأونسيترال وطرائق عملها

A/CN.9/639 

 


